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ونبع الأمان، شعاع الأمل ومداوية الألم،إلى من بحر الحنان أهدي هذا العمل إلى 
اتخذت من ابتساماتها وساما، ومن دعواتها سندا وقوة،إليك يا أول ما تلفظ به 

،صاحبت القلب الحنون والصدر  لساني، أمي نور حاضري وشعاع مستقبلي
  .الرحب

هذا  إلى الكلمة الصادقة والنبيلة،إلى نبع العطاء والصفاء إليك يا من أبصرت في
الوجود وجدتك المثل،وكلما فتحت عيني رأيت فيك الشعاع والأمل،يا من نورت لي 

  .دربي وكنت محفزي على المضي قدما،أبي حفظك االله ورعاك
  .إلى من كان يضيئ لي الطريق ويساندني زوجي العزيز فيصل 

إلى النجوم المضيئة وربيع حياتي إخوتي وأخواتي بلعيد وجمعي،سميرة، غانية، 
  .مية،ليندةسا

خاصة  ابن عمتي   إلى جدتي أطال االله في عمرها وإلى كل الأهل والأقارب
  ...وحيد

إلى من سرنا سوياً ونحن نشق الطريق معاَنحوالنجاح إلى من تكاتفنا يداً بيدونحن 
  .نقطف زهرة النجاح إلى صديقاتي فاطمة ليلى 
  .إلى كل من صنع ذكرا رائعة في قلبي وحياتي

  

  لىــيل               



  

        

  

 

 

 

 

  إلى من جرع الكأس فارغاً ليسقيني قطرة حب
  إلى من كلّت أنامله ليقدم لنا لحظة سعادة

  إلى من حصد الأشواك عن دربي ليمهد لي طريق العلم
  إلى القلب الكبير والدي العزيز

  إلى من أرضعتني الحب والحنان
  إلى رمز الحب وبلسم الشفاء

  والدتي الحبيبةإلى القلب الناصع بالبياض 
  إلى من أسكن إليه زوجي العزيز

  إلى القلوب الطاهرة الرقيقة والنفوس البريئة إلى رياحين حياتي إخوتي
الآن تفتح الأشرعة وترفع المرساة لتنطلق السفينة في عرض بحر واسع 
مظلم هو بحر الحياة وفي هذه الظلمة لا يضيء إلا قنديل الذكريات 

  .إلى الذين أحببتهم وأحبوني أصدقائيذكريات الأخوة البعيدة 
  

  ةـــكهين
  
  



  

 
  

﴿ و إذا تأذَن ربَكم لئن شكرتم لأزيدنَكم و لئن كفرتم : لقوله تعالىامتثالاً 
  .إنَ عذابي لشديد﴾
  .7سورة ابراهيم، الآية 

  ...ولأنّ شكر االله يستلزم شكر أصحاب الفضل
جامعة عبد الرحمن  –فإنّنا نتوجّه بالشكر إلى الصرح العلمي الشامخ  -

  .التي حضنتنا في كلية الحقوق –ميرة
كما نشكر الأستاذة  الفاضلة مقنانة مبروكة التي تفضّلت بالإشراف  -

على هذه المذكرة، والتي لم تدّخر جَهداً أو نُصحاً إلاّ وقدّمته، فجزاها االله 
  .عنّا خيراً 

الجامعية و  العامّة، و لا يفوتنا أن نشكر جميع العاملين في المكتبات  -
  .على المساعدة في توفير المصادر اللازمة لإعداد هذه المذكرة

  .و إلى الأخ الفاضل الناصح مقراني فريد الذي بذل مِن وقته وجهده -
 

  .إلى مَنْ ساهم أو أرشد أو نصح و كل الشكر والامتنان
  .فجزاهم االله خيراً 

  .والحمد الله أوّلاً وآخراً 
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  مقدمة

 

فأضفى عليه قدسية  ؛عالى لرفع مرتبة الإنسان وتعظيمهتبارك وتاالله  يعتبر الزواج نظام إلهي شرعه

﴿وَمِنْ : قالحيث  و وصفه بكونه إحدى آياته الإعجازيَة ،وجعله من أسمى العقود و أعظمها أثرا ،خاصة
 ةً وَرَحْمَـةً إِنفِـي ذَلِـكَ لآَيـاتٍ لِقَـوْمٍ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجاً لِتَسْـكُنُوا إِلَيْهَـا وَجَعَـلَ بَيْـنَكُمْ مَـوَد 

ــرُونَ  النكــاح مــن ﴿ :ربطــه بــه حــين قــال عليــه الصــلاة و الســلام أســماه بالســنة و النبــيّ  ثــم إنّ ، ) 1( ﴾يَتَفَك
الحبل المتين المبني على  جعله العلماء الرباط الوثيـق و و ،) 2( ﴾ فليس مني لم يعمل بسنتيفمن  سنتي

الهـدف الأسـمى  النـاس عامـة جعلـه و امـرأة،  المعاشرة بـالمعروف بـين رجـل و الألفة و المحبة و المودة و

ــذ ولا يختلــف فيــه بعــد ذلــك  ،الفقيــر الغنــي و ،الكبيــر الصــغير و ،الأنثــى ي يســعى إلــى تحقيقــه الــذكر وال

  .نة أو مَقدرةامكاختلفا صنفين مهما 

 بــالزواج تتكــون الأســرة التــي تعتبــر الوحــدة الأولــى التــي يتكــون منهــا المجـــتمع، فـــما المجتمــع إلاّ  و 

مـن خـلال  ،عمـار الأرض و حفــظ النـوع الإنسـاني كمـا أنَـه يعتبـر الوسـيلة الوحيـدة للتكـاثر و. مجموع أسـر

لهــذه  و  ط كــل الشــرو الــركن و إباحــة العلاقــة بــين الرجــل و المــرأة  لكــن عــن طريــق عقــد شــرعي يســتوفي 

يـا معشــر الشـباب  ﴿: دعا الشباب إلـيه لقـوله صلى االله عليه وسـلم المعاني العالية للزواج حث الإسلام و
فمن لم يستطع فعليه بالصوم  وأحصن للفرج  فإنـه أغـض للبـصر،  من استطاع منكم البـاءة فليتـزوج، 

  .)3(فإنه له وجاء ﴾
واضعين  بمختلف مذاهبهم عناية خاصةولما كانت للزواج هذه الأهمية فقد أولاه الفقهاء المسلمين 

هذا  أخرى اختلفوا فيها، و منها ما اتفقوا عليه و، تتفق و طبيعته اوشروط اسرة أركانالذي تنشأ به الأللعقد 
  .بمذهب ماباعتبار أن كل تشريع أخذ  ؛ةبيَ أثر بدوره على مختلف التشريعات العر الذي 

أما المشرع الجزائري، فقد نظم أحكام عقد الزواج على أنّه من أهم المسائل القانونية المتعلقة 

من وقت  ؛فأحاطه بالرعاية في جميع مراحله ،)4(11-84بالأحوال الشخصية في قانون الأسرة رقم 

                                    

 .21سورة الروم، الآية  -) 1(
                      ، تعليق)النكاحكتاب النكاح، باب ماجاء في فضل (أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، سنن ابن ماجه،  -)2(
    .321. ،  ص)ن.س.د(؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، )1ط(ناصر الدين الألباني، محمد  
 ؛)1ط(، )كتاب النكاح باب من كان عنده طول فليتزوج(الفضل الدرامي، سنن الدرامي، عبد االله بن عبد الرحمن بن  -)3(

 .295.، ص2002دار ابن حزم، لبنان، 
     ، 1984، صادرة بتاريخ 31عدد . ر. المتضمن قانون الأسرة، ج1984يونيو  9المؤرخ في11- 84القانون رقم  -)4(
 .2005فيفري،  27، مؤرخة في 15عدد .ر. فبراير، ج 27 المؤرخ في 02-05المعدل و المتمم بالأمر رقم  
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لم يكتفي بذلك  و رتب عليه أثارا قانونية بالغة الأهمية، إنشائه إلى غاية مرحلة انحلاله، و فيه و التفكير

الشريعة الإسلامية فيما لم ينص عليه  أحكام  منه بالرجوع إلى 222القاضي في نص المادة إنّما ألزم  و

 الشّريعة أحكام إلى فيه يرجع القانون هذا في عليه النصّ  يرد لم ما كل« : من أحكام بقوله
  .»الإسلاميّة

      ما اشتملته بعض أحكامه من غموض ونظرا لما تضمّنته بعض قواعد هذا القانون من نقص و

سنة من صدوره حيث تمّ تعديله  20بعد أزيد من  11- 84قانون رقم الإلى إعادة النظر في أدّى ذلك 

  .2005فبراير  27المؤرخ في  02- 05بموجب الأمر رقم 

نتيجة لذلك مسّ التعديل الجديد العديد من الأحكام المتعلّقة بعقد الزواج، بدءا بتعريفه في المادة  و

هو عقد رضائي يتم بين رجل وامرأة على الوجه الشرعي من أهدافه تكوين الزواج «  :الرابعة بنصها أن
  .)5(»ابأسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان الزوجين والمحافظة على الأنس

 ل في الرضاعنصر جوهري يتمث إذن فالزواج من الناحية القانونية هو عقد يقوم أساسا على

 إن كان يتميز بطابعه الخصوصي و ،يرتب التزامات كغيره من العقود الأخرى باعتباره تصرف إرادي و

  .فإن إبرامه يستلزم أن تتوافر فيه جملة من الشروط المقررة شرعا

الشروط التي يقوم  ما هي الأركان و: انطلاقا ممّا ذكر فإن الموضوع يطرح عدّة إشكالات أولها و
ما هي الآثار المترتبة على مخالفتها أو تخلفها في كل من  و ؟  2005وفق تعديل لزواج عليها عقد ا

الجزائري فيما ذهب إليه ق المشرع والأهم من ذلك إلى أي حد وفّ  الشريعة الإسلامية والقانون الجزائري؟
 بعد التعديل ؟ من أحكام في عقد الزواج

تتضمن أهم التعديلات  ،ت وفق معالجة فقهية وقانونيةسنحاول الإجابة على هذه الإشكالاو    

المستحدثة في هذا الصدد ومدى فعاليتها وتماشيها مع الآراء الفقهية، خاصة و أن المشـرع الجزائري كان 

  .وشروط عقد الزواج و لم يكن يميز بينهما إلا بعد التعديل يخـلط بين أركان

ركن الرضا :  الفصل الأولسنتناول في  ارتأينا تقسيم موضوع البحث إلى فصلين وعلى أساس ذلك

 .فسنخصصه للحديث عن لشروط عقد الزواج :  في عقد الزواج أما الفصل الثاني

 

  

                                    

 الزواج هو عقد يتم بين رجل وامرأة على الوجه« :كما يلي 11-84، حررت في ضل قانون رقم 02-05الأمر رقم  -)5(
 .»الزوجين والمحافظة على الأنساب تكوين أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وإحصان: الشرعي، من أهدافه
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        ركن الرضا في عقد الزواجركن الرضا في عقد الزواجركن الرضا في عقد الزواجركن الرضا في عقد الزواج    ::::    الفصل الأولالفصل الأولالفصل الأولالفصل الأول

    

وكذا  ومختلف التشريعات ،وفقهاء القانون الوضعي ،اتفق كل من فقهاء الشريعة الإسلاميةلقد 

ككل العقود التي يبرمها  ساسي الذي يقوم عليه عقد الزواجالاتفاقيات الدولية، على أن الرضا هو الركن الأ

فهناك من يطلق عليه تسمية الإيجاب  ؛إن اختلف في تسميته و ويتوقف وجوده عليه،الشخص في حياته 

غير أن هذا  ،هناك من يسميه العنصر النفسي في عقد الزواج و ة،هناك من يسميه الصيغ والقبول، و

  .)6(الاختلاف لفظي فقط أما المعنى فهو واحد

أن الرضا ليس هو  في مادته التاسعة ، نجد11- 84رقم  الجزائري بالرجوع إلى قانون الأسرة و

والشهود إلاّ أنّ هذا  الولي، الصداق :أخرى إلى جانبه وهي  أركانالركن الوحيد في عقد الزواج بل هناك 

فسخ العقد،  ب على اختلال هذه الأركانالقانون جاء مشوبا بالعديد من التناقضات والنقائص، حيث رتّ 

وعلى .)7(مستجمع لجميع أركانه أن العقد الفسخ يعني لأن ؛وهذا في الحقيقة لا ينسجم من الناحية القانونية

ه في ظل هذا القانون كان هناك خلط واضح ما بين فكرة الركن في العقد وما يعتبر هذا يمكن القول أنّ 

 .شرطا فيه

من  تعتري أحكام قانون الأسرة القديمتدارك التناقضات التي كانت  حاول المشرع الجزائريلذالك 

، والذي أبقى فيه على ركن وحيد وأساسي 02- 05به بموجب الأمر رقم  خلال التعديل الجديد الذي جاء

بنصهاعلى  لةالمعدّ  09المادة  وهذا من خلال الرضا أي الإيجاب والقبولهو  في عقد الزواج و

ليضع  الباقي شروطا له اعتبر و مسايرا بذلك المذهب الحنفي، ،»الزواج بتبادل رضا الزوجينينعقد «:أنه

        .)8(بذلك حدّا فاصلا بين ما يعدّ ركنا وما يعدّ شرطا في عقد الزواج

حيث جاء  كيفية التعبير عنه على مكونات الرضا و11- 84من قانون رقم  10المادة  في نص كما
 ر بكل لفظ يفيد معنى النكاح من الطرف الآخ يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول«  :أنه فيها

                                    

 زوبير بولعواد ، أركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة والقانون، مذكرة التخرج لنيل إجازة المعهد الوطني -)6(
 .98.، ص2004-2001للقضاء، مجلس قضاء المدية، الدفعة الثانية،  
    ؛ الدار الجامعية )ط.د(نة، أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، دراسة فقهية ونقدية مقار  -)7(

  .51.، ص2010الجديدة، مصر، 
؛ دار الخلدونية )1ط(الرشيد بن شويخ، شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية،  -)8(

  .55. ، ص2008والتوزيع، الجزائر،  للنشر
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           العاجز بكل ما يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة القبول من يصح الإيجاب و و، شرعا
في عقد الزواج  على أثر تخلف ركن الرضا 02-05من الأمر  1ف 33 ةالمادفي  نصكما  ،»الإشارة و

في  ،ولالأمبحث المفهوم الرضا في  إلىلذلك سنتعرض . »ركـن الرضـا اختليبطـل الـزواج إذا  « :بقولها
  .  يثانالث مبحالو أثر تخلفه في عقد الزواج في  الرضا شروطحين سنتطرق ل
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  مفهوم ركن الرضا:المبحث الأول

 المشرع انتهجه ما وفق، الزواج عقد الرضا في نرك مفهومإلى  المبحث هذا فيسوف نتطرق 

الأول المطلب نتناول في حيث س ؛العاشرة و التاسعة المادتين خلال من الأسرة، قانون في الجزائري

 ، مع الاستعانة في ذلكسنخصصه لصور الرضا في عقد الزواجأما المطلب الثاني ف ،الرضاركن تعريف 

   .الإسلامي الفقه في المقررة حكاملأاب

   الرضاركن تعريف : المطلب الأول

حتاج القانون الوضعي، حيث ي ة في الفقه الإسلامي وعقد الزواج في قمة العقود الرضائيَ يعتبر  

نتطرق ثم  ولالأفرع الفي  لغة واصطلاحابيان معنى الركن ب فسنقوم لهذا و ؛في قيامه إلى توافق إرادتين

   :كما يليفي عقد الزواج في الفرع الثاني تعريف الرضا إلى 

   نالرك تعريف: الفرع الأول

  تعريف الركن لغة:أولا
    ملاكه الذي يقوم به  هو عماده و أنه الجانب الأقوى من كل شيء، و :ف الركن في اللغةيعرّ 

  .) 9(هي زواياه التي تمسك بناءه و يمسكه، كأركان البيت و يستند إليه و

  تعريف الركن اصطلاحا: ثانيا
 الركن، وتبعا لذلك تباينت مواقفهم في عدّ اختلف فقهاء الشريعة الإسلامية في تحديد معنى لقد 

ما لا توجد الماهية : هأنَ ) المالكية و الشافعية و الحنابلة(الفقهاء  جمهورفه فقد عرّ ؛ أركان عقد الزواج

التالي فأركان وب ،توقف عليه حقيقة الشيء سواء أكان جزءا منه أو خارجا عنهت به، أو ما الشرعية إلاّ 

  .)10(وليال و زوجال ،زوجةال ،)اب والقبولوهي الإيج(صيغة ال ؛العقد عندهم أربعة

ما يتوقف عليه وجود الشيء ويكون جزءا داخلا في حقيقته، وركن الزواج : الركنأما عند الحنفية ف

  .)11(عندهم الإيجاب والقبول فقط

                                    

          دار الشهاب لطباعة  ؛)ط.د(ضوء الفقه والقانون، بناء الأسرة المسلمة على  جبر محمود الفضيلات، -)9(
  .36.، ص)ن.س.د(والنشر، الجزائر، 

   .36.، ص1989؛ دار الفكر، سوريا، )2ط(، 7الأحوال الشخصية، ج: وهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأدلته -)10(
 لا هي من الأمور المفترض وجودها بداهة بحيثولعلّهم بالاكتفاء بالصّيغة، ذلك أنّ بقية الأركان الأخرى حسبهم  -)11(
د                      ر والأحناف في تعداد أركان العقعليها صراحة، وبالتالي فإن الخلاف بين الجمهو  حتاج إلى النصن

     ؛ )ط.د(أنظر محمد رأفت عثمان، عقد الزواج أركانه وشروط صحته في الفقه الإسلامي،. ظاهري وليس حقيقي خلاف
   .103.ص). ن.س.د(دار الكتاب الجامعي، مصر، 
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  تعريف الرضا: الفرع الثاني
خاص  الزواج بوجه بوجه عام، وعقدلما كان الطابع الرضائي هو السَمة المميَزة لسائر العقود 

 :لغة و اصطلاحا على النحو الآتي فسنقوم بتعريف الرضا

  تعريف الرضا لغة: أولا
يقال رضي عنه و رضي عليه رضا ف للدلالة على القناعة الذاتية بأمر معيَن؛ الرضاتستعمل كلمة 

استرضاه و ترضَاه أي طلب ضدَ سخط، و أرضاه بمعنى أعطاه ما يرضيه، و : و رضوانا و مرضاة

  .)12(رضاه، و رضي بها أي ارتضاها لصحبته و خدمته

  تعريف الرضا اصطلاحا: ثانيا
الطرفين في الارتباط بواسطة التعبير الدال عن  ةتوافق إراد" :لقد عرَف الفقه الإسلامي الرضا بأنه

من إيجاب  عبارات بين المتعاقدينا يجري من إيجاده، ويتمثل التعبير فيم التصميم على إنشاء الارتباط و

تعاقدين الذين يرتبط أحدهما بالآخر فيفيدان تحقق مالإيجاب والقبول الصادرين من ال" أو هو .)13(وقبول

   .)14( المراد من صدورهما

لا يمكن الإطلاع ي وباطني شيئا كامنا في النفس، فهو أمر خفولما كان الرضا وتوافق الإرادة 

لأنّها هي المعبّرة عنه وتتخذ شكل  ؛وإظهاره عنه في إبرازه الصيغةتنوب  ،بمظهر ملموس عليه إلاّ 

  .)15(لإيجاب والقبولا

 منوال الفقه الإسلامي، فاعتبر الرَضا أمرا جوهريَا في عقد يرتبط ر المشرع الجزائري على وقد سا

  : على أنج .أ.من ق 4في المادة نص لكنه لم يأت بتعريفه؛ حيث ؛ )16(فيه شخصان ارتباطا مؤبَدا

  »ينعقد الزواج بتبادل رضا الزوجين« : على أنه همن 9مفي كما نص  » رضائي عقد الزواج «

                                    

 ؛ الدار العربيَة)ط.د(الطاهر أحمد الزَاوي، مختار القاموس، مرتب على طريقة مختار الصحاح و المصباح المنير، -)12(
 .251. ص ،)ن.س.د(ب، تونس، للكتا 
  .61.، ص2005؛ دار الكتب العلمية، لبنان،)1ط(علي أحمد عبد العال الطهطاوي، شرح كتاب النكاح،  -)13(
 ؛ مطبعة دار)2.ط(، "بحث تحليلي و دراسة مقارنة"بدران أبو العينين بدران، أحكام الزواج و الطلاق في الإسلام،  -)14(
 .41.، ص1961التأليف، مصر،  
  ؛ الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان، )1ط(أحمد خليفة العقيلي، الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية،  -)15(
  .53. ، ص1990مصراته،  
؛ دار النشر )2ط(محمد محدة، سلسلة الفقه الإسلامي، الخطبة والزواج دراسة مدعمة بالقرارات والأحكام القضائية،  -)16(

 .128.، ص2000الجزائر،  الشهاب،
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من الطرف  يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول« : أنه 1ف 10كما جاء في نص م 
  .»الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا

 يمكنج، ف.أ.ق من 10 المادة من الأولى الفقرة ونص عاريفالتَ هذه  على الوقوف خلال من و

لكن ما  و ،القبول و الإيجاب هما ؛ينيتحقق من شقّ  الزواج عقد في الرضا ركن بأن القولاستخلاص 

أنها حددت قسمي الرضا دون أن تعرفهما، وهذا خلافا للفقهاء المسلمين الذين  10ميلاحظ على نص 

   :تينحو الآالقاموا بتحديد معنى كل منهما على 

لأن  ؛وكيلالبل الولي أو من يقوم مقامه كفظ الصادر من قهو اللّ : الفقهاء جمهورفالإيجاب عند  

فهو اللفظ الدال على القبول معناه، أما  وضوح قبولا لعدمما يكون للإيجاب، فإذا وجد قبله لم يكن القبول إنّ 

صدر أولا من أحد  ما هو :الإيجاب أنفي الحنفية وقد خالفهم  ،)17(وجالرضا بالزواج الصادر من الزَ 

فإذا قال الرجل ، )18(خرصدر ثانيا من الطرف الآ ماهو  و القبول ،الزوجة أو سواء أكان الزوج ؛العاقدين

أما عند الجمهور عكس  ،كان الأول عند الحنفية إيجابا والثاني قبولا ؛نفسك، فقالت قبلتزوجيني  :للمرأة

ه هو الإيجاب والرجل يتملّك ذلك فكلامه لأن ولي المرأة هو الذي يملّك الزوج حق الاستمتاع، فكلام ؛ذلك

  .)19(هو القبول

للإيجاب والقبول، إلاّ أن الفقه الإسلامي يميل إلى  الاصطلاحيةورغم هذا الاختلاف في التسمية 

تسمية أية صيغة قبولا  ذلك أنّ  ؛الرأي الحنفي في أن ما صدر أولا هو الإيجاب وما صدر ثانيا هو القبول

لاّ فكيف يمكن أن تسمى صيغة  قبولا في الوقت الذي لم إ و ، كذلكأن شيئا قد تقدمها حتى سميت تشعر ب

  .)20(؟ يرد عليه هذا القبولبتقدم عليها شيء 

 فقد ساير بموقفه المذهب الحنفي 10م نص أما فيما يخص المشرع الجزائري وفق ما جاء في 

هو ما يصدر ثانيا من القبول  فالإيجاب هو ما يصدر أولا من أحد المتعاقدين دالا على رضاه بالعقد، و

حدث الأول، وبهذه الموافقة وذلك القبول ي خر دالا به على موافقته وقبوله  فيما رغب فيهالآ المتعاقد

  .)21(ومن ثم ينعقد العقد التطابق بين الإيجاب والقبول

  

                                    

  .37.وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص -)17(
 .41.بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص -)18(
  .140.محمد محدة، المرجع السابق، ص -)19(
  .107.محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص -)20(
  .141.محمد محدَة، المرجع السابق، ص -)21(
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  الرضا صور: المطلب الثاني
من الطرف الآخر بكل  يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول « : ج.أ.من ق 10تنص م 

  . شرعا لفظ يفيد معنى النكاح
  .» يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة والإشارة بكل ماويصح الإيجاب والقبول من العاجز 

فقد  ؛أن للإيجاب والقبول أو الصيغة  في عقد الزواج  صور مختلفة 10نلاحظ من خلال نص م 

  .قد ينعقد بطرق أخرى غير اللفظ  كالكتابة والإشارةكما  ،كون لفظاي

 .ثانيال فرعاللصيغة غير اللّفظية في لثم  ول،الأفرع الفظية في لذلك سنتعرض إلى الصيغة اللّ 

  الصيغة اللفظية:الفرع الأول
 من الطرف يكون الرضا بإيجاب من أحد الطرفين وقبول« : أنه على ج.أ.من ق 1ف 10تنص م 

   .»شرعا الآخر بكل لفظ يفيد معنى النكاح

ما يستشف من هذا النص أن المشرع الجزائري لم يحدد لا الألفاظ التي يتم بها التعبير عن   

 ،ولا اللّغة التي يتم بها العقد، ولا حتى صيغة الفعل عند التعبير عن الإيجاب والقبول ،الإيجاب والقبول

 .ج.أ.من ق 222م  نصللى أحكام الفقه الإسلامي وفقا  الرجوع إ وهذا ما يستلزم

  الألفاظ المعبّرة شرعا عن النكاح:أولا
  وهي الألفاظ التي يصح التعبير بها عن عقد الزواج، وفيما يلي ذكر لهذه الألفاظ بقسميها 

 :ختلفوا فيهاالفقهاء، ومنها ما  تفق عليه افمنها ما 

  :وهي نوعان :الألفاظ المتفق عليها  أنها تؤدي معنى النكاح شرعا -1
  ألفاظ متفق على صحة العقد بها -أ

الزواج والنكاح، لورودهما في نص مأخوذ من كلمتي أجمع الفقهاء على أن الزواج ينعقد بكل لفظ  

  .)22(﴾ طاب لكم من النساء فانكحوا ما ﴿ :منها قوله تعالى القرآن في عدّة آيات،

  .)23(﴾ كهافلمّا قضى زيد منها وطرا زوّجنا ﴿ :وقوله تعالى

  

  

  

                                    

  .3النساء، الآية سورة  -)22(
  .37سورة الأحزاب، الآية  -)23(
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  :ألفاظ متفق على عدم صحة العقد بها-ب

، ولا على لألفاظ التي لا تدل على تمليك العين في الحالالزواج با انعقادالفقهاء على عدم  اتفق 

   .)24(الوديعة وغيرها ،الرهن ،الوصية ،المتعة ،الإجازة ،الإعارة، الإباحة: يوه بقاء الملك مدى الحياة

  الألفاظ المختلف فيها-2 

  :الفقهاء في انعقاد الزواج ببعض الألفاظ ختلف ا  
التمليك  ،العطية ،الصدقة ،الهبة كلفظ ؛يدل على تمليك الأعيان في الحال فينعقد عند الحنفية بكل لفظ  

  .ستئجار، بشرط نية أو قرينة تدل على الزواج وفهم الشهود المقصودلإوا

 الصدقة والعطية ،الهبة ،كالبيع ؛راهماوما يجري مج المالكية بلفظ التزويج والتمليك وينعقد عند

  . لعقدن لم يذكر المهر فلا ينعقد ابشرط ذكر المهر ليكون قرينة على الزواج، فإ

اقتصارا على  ؛بلفظ التزويج والنكاح فقط في حين ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن الزواج لا ينعقد إلاّ  

 .)25(المذكور في القرآن

قط أن يستعملها الفقهاء للألفاظ التي يتم بها عقد الزواج، أنها تشترط ف اشتراطوما يلاحظ في  

ت عليه وهو ما جر  .قبلت أو رضيت: أما القابل فلا تشترط فيه وإنما يكفيه أن يقول ؛الموجب في إيجابه

  .)26(إني قبلت: بنتك مثلا، فيقول القابلاجئت أطلب : العادة والعرف في الجزائر أن يقول الموجب

ج يستشف أن القانون قد أخذ بما اتفق عليه الفقهاء من ألفاظ النكاح .أ.من ق10ستقراء نص مبا و

المذهب الحنفي، حيث اعتبر كل المعروفة، وقد زاد عليها بكل لفظ يفيد معنى النكاح شرعا، أي أنّه رجح 

 .)27(ينعقد به العقد شرعا النكاحمعنى لفظ يفيد 

 صيغة الفعل :ثانيا 
ر بها عن الإيجاب والقبول في عقد فقهاء الشريعة الإسلامية أن الصياغة الزمنية التي يعبّ  اتفق 

  .   قبلت التزويج: زوجتك ابنتي، فيقول الخاطب: للخاطب اج هي لفظ الماضي، كأن يقول الأبالزو 

                                    

  .114. محمد رأفت عثمان، المرجع السابق، ص -)24(
  .39 - 38.ص.وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص -)25(
محفوظ بن صغير، الاجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبيقاته في قانون الأسرة الجزائري، رسالة دكتوراه، قسم  -)26(

 .332.، ص2009عة، كلية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الشري
  .42.جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص -)27(
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أن صيغة  لفظ الماضي لدلالته على التحقيق والثبوت، دون اللّفظ  الموضوع للمستقبل، كما اختيروقد 

منجزين غير مضافين إلى  الماضى تفيد دلالة قطعية على رضا الطرفين ويكو ن بالتالي الإيجاب والقبول

  .)28(المستقبل

وقد يأتي أي من الإيجاب أو القبول بصيغة المضارع أو الأمر، ففي هذه الحالة  لابدً من القرينة  

 زوجني نفسك فتقول له قبلت: لها لتنجيز، كأن يقولالدالة على إنشاء العقد في الحال، أي أنهما يريدان ا

 .)29(فالعقد صحيح

 لغة إبرام عقد النكاح: ثالثا

لم يقيّد بأيّة ألفاظ  10م فإن المشرع الجزائري من خلال الفقرة الأولى من نص ،كما سبقت الإشارة

فقط بذكر كل لفظ  اكتفى، ولم ينص إطلاقا على اللّغة التي يجب أن يبرم بها عقد الزواج، بل مخصوصة

  .يفيد معنى النكاح شرعا

لا  أحدهما التطرق لهذه المسألة، فاتفقوا على أنّه إذا كان العاقدان أو في في حين لم يغفل الفقهاء 

بشرط أن تكون  العاقدان، أيّا كانت هذه اللّغة فإن العقد يصح باللّغة التي يفهمها يفهم اللّغة العربية

  .)30(مفهومة للشهود أيضا

وهذا ما ، مسألة التعبير عن الإرادة عن طريق السكوت هو جدر الإشارة إليه في هذا الصددت ماو 

  ير عن القبول ؟مدى صلاحية السكوت للتعب ما: تاليطرح التساؤل اليؤدي بنا إلى 

لأن الرضا عمل إيجابي والسكوت  ؛وت لا يتضمن أي دلالة على القبولالأصل أن مجرد السك

  .»لا ينسب لساكت قول«: هيرة وفقا للقاعدة الشَ  شيء سلبي

واستثناء على ذلك، اعتبرت السنة النبوية سكوت البكر أثناء توجيه الإيجاب إليها بمثابة قبول 

 تستأذن في نفسها م أحق بنفسها من وليها، والبكرالأيَ  «: تبعا لقوله عليه الصلاة والسلامضمني، 
  ) 31 (»تهااصم وإذنها

                                    

 ،)عقد الزواج( 1محمد كمال الدين إمام، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، دراسة تاريخية وتشريعية وقضائية، ج -)28(
  .108-107.ص. ، ص)ن. س.د(المعارف، مصر، ؛ منشأة )ط.د( 
  .42 .وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص -)29(
رمضان علي السيد الشرنباصي، جابر عبد الهادي الشافعي، أحكام الأسرة، الخاصة بالزواج والفرقة وحقوق الأولاد   -)30(

؛ منشورات الحلبي )2ط(، )ي مصر ولبنان دراسة لقوانين الأحوال الشخصية ف( في الفقه الإسلام والقانون والقضاء
  .127. ، ص2011الحقوقية، لبنان، 

             كتاب النكاح، باب ما جاء(أبو عيسى محمد ابن عيسى بن سورة الترمذي، الجامع الصحيح سنن الترمذي  -)31(
 .407.، ص1968والنشر،  ؛ مكتبة الطبع)2ط(، 3، تحقيق وتخريج محمد فؤاد عبد الباقي،ج)استئمار البكر والثيب 
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  .)32(» السكوت في معرض الحاجة بيان « :الفقهية وعملا بالقاعدة 

  .كما أن السكوت في مسألة الزواج علامة الرضا، مثلما جرى عليه العرف في المجتمع الجزائري 

  غيـر اللفظيـةالصيغـة :رع الثاني الفـ
والتي 11-84 قانون رقممن  2 ف 10الكلام في م الزواج بغير  انعقادتناول المشرع الجزائري  

يفيد معنى النكاح لغة أو عرفا كالكتابة  ويصح الإيجاب والقبول من العاجز بكل ما «:جاء فيها أنه
لى حالة الشخص العاجز وما يلاحظ في هذه الفقرة أنّ المشرع الجزائري إقتصر على النص ع، » والإشارة

الزواج عن طريق الرسالة انعقاد لم يتطرق إلى في حين الكتابة،  انعقاد زواجه بالإشارة أوو عن الكلام 

وهذا ما سوف نتطرق إليه بشيء من التفصيل  ،بوسائل الإتصال الحديثة ولا ،والرسول، ولا بالتعاطي

  : كما يلي ج.أ.من ق 222 ملنص فقهاء المسلمين وفقا الوذلك طبعا بالرجوع إلى أحكام 

  الزواج بالإشارة والكتابة وعن طريق المراسلة انعقاد :أولا 

لفظ وقد يوجد أحدهما أو كلاهما الأصل في تحقيق الإيجاب والقبول في عقد الزواج أن يكون بالّ  

بالإشارة أو الكتابة أو عن طريق المراسلة في بعض صوره، لذلك سنتناول كل صورة على حدى وفق 

  : مايلي

  بةبةالزواج بالإشارة والكتا انعقاد- 1 
قد يتعذر على أحد المتعاقدين أن يعبّرعن إرادته في الزواج لعجزه عن النطق أو لعائق فيه  

بالإشارة المفهمة الدالة على  زواجه ينعقد في هذه الحالةكالأخرس والأبكم، مع عدم القدرة على الكتابة، ف

شتراط اللّفظ اولأنّ  ؛الناطق في جميع العقود لأنّ إشارته قائمة مقام عبارة ؛إرادة الزواج والمعبرة عن قصده

  .)33(في حقه غير ممكن

لكنه مع ذلك يستطيع الكتابة، فهل يجوز له أن يبرم لمتعاقد عاجزا عن النطق بالعبارة إذا كان ا 

  عقد الزواج بإشارة حتى مع القدرة على الكتابة ؟

  :تجاهينا إلى المسألة ذهب الحنفية حول هذه
العاقد الإشارة إذا كان  استعمالوذلك بعدم جواز  ،قال بما ذهب إليه جمهور الفقهاء :الإتجاه الأول 

  .نّ الكتابة أبين وأوضح في الدلالة، ومن يستطيع الأعلى لا يقبل منه الأدنىلأ ؛بإمكانه أن يعقد بالكتابة

                                    

    العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، وفق آخر التعديلات، ومدعم بأحدث اجتهادات  -)32(
  . 192.، ص2012؛ دار الثقافة لنشر والتوزيع، الجزائر، )1ط(، 1المحكمة العليا، ج

   ،1997؛ دار المطبوعات الجامعية، مصر،)ط.د(الإسلامية، أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة  -)33(
  .86.ص
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 أن يعقد الأخرس بالإشارة حتى ولو كان عارف بالكتابة أصحاب هذا الاتجاه يجيز :تجاه الثانيالا

  .)34( واحدة لأن كل من الكتابة والإشارة تصلح كوسيلة لتحقيق الغاية والمقصود، وهي جميعا في منزلة

 ولقة الذكر، أنّه أخذ بالقول الأالساب 2ف 10موما يلاحظ على المشرع الجزائري وفقا لنص   

 . لأنّ الكتابة أبين في الدلالة ؛ممّن يحسن الكتابةلعقد بالإشارة يصح ا حيث لا

    الزواج بالمراسلة انعقاد-2

لم ينص المشرع الجزائري على التعبير عن الرضا بواسطة الرسائل المكتوبة في حالة غياب أحد 

وذلك رغم أنّ فقهاء الشريعة الإسلامية يجيزون الزواج عن طريق المراسلة  ،)35( أطراف عقد الزواج

  . المكتوبة
فإذا كان العقد بين غائبين عن مجلس عقد الزواج كأن يكون أحدهما في مصر مثلاً والآخر في 

إلى خطيبته تزوجتك، أو زوجيني  الخاطب الإسكندرية، فيمكن في هذه الحالة أن يتم التعاقد بأن يكتب

فسك، فإذا بلغها المكتوب وأحضرت شاهدين وقرأته عليهما أو أعلمتهما بما فيه ثم قبلت الزواج في ن

وإنما قالت أمام الشهود  اأما إذا لم تقرأ الرسالة عليهما ولم تعلمهما بما فيه ؛د بينهماالعق انعقدالمجلس 

لعقد وسماعهما شطري العقد لأن الشهود لم يسمعا إلا شطر ا ؛جت نفسي بفلان فإن الزواج لا يصحزو 

 .شرط لصحته

تزوجتك، وأدى الرسول إليها عبارة المرسل  وكذلك الحال إذا أرسل رسولاً يقول لها زوجيني نفسك أو

 .)36(هو الإيجاب والقبول في مجلس واحدوقبلت بحضرة الشهود، فيتم العقد لوجود شطريه و 

   

  

  

  

                                    

  . 44.، ص1957؛ دار الفكر العربي، القاهرة، )3ط(محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية،  -)34(
 مـه أمـامولعـلّ المشـرع الجزائـري بإهمالـه النّـص علـى انعقـاد الـزواج بالمراسلـة أنه لا يعتـرف بالـزواج إلاّ بإبرا -)35(

؛ دار هومة )3ط(الموظـف المختـص فـي ذلـك، أنظر عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق، في قانون الأسرة الجزائري، 
  .119.، ص1996للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 

  .88-87. ص. أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص-)36(
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  عن الإرادةر لتعبيلطرق أخرى : ثانيا
  .تصال الحديثةبوسائل الا و كذاالتعاطي  و الزواج بالوكالة، انعقاد ها كل منفي سنوردو  

       الزواج بالوكالة انعقاد- 1

أن   يصـح« : قبـل إلغائهـا علـى أنـه. أ. من ق 20م المشـرع الجزائـري صراحـة فـي لقد نص   
بينمـا الزوجـة لـم يكـن لديهـا هـذا الحـق  »ةينـوب عـن الـزوج  وكيلـه فـي إبـرام عقـد الـزواج بوكالـة خاصـ

  .)37 ( ج.أ.من ق 11للمادة طبقـا لأن الـذي كـان يتولى زواجهـا هـو وليهـا 
لا يعتـرف  الجزائري أصبـح المشـرع 20و إلغائـه م 11معلـى و لكـن بعـد إدخالـه بعـض التعديـلات  

بالوكالـة فـي عقـد الـزواج، وبمعنـى أدق فإنـه لا يجـوز لا للـزوج ولا للزوجـة أن ينـوب عنـه أو عنهـا شخـص 

من  1ف 33و  9بوكالـة ولـو كانـت خاصـة مـن أجـل إبـرام عقـد الـزواج بـل يشـرط رضاهـا حسب المواد 

     المعدلـة أن الـزواج يتـم بحضـور الولـي ج.أ. من ق 11مكرر و 9 لتين، كمـا أكـد فـي المــوادالمعدَ  أ. ق

  .)38(الشاهديـنو 

وعلى أساس ذلك يمنع على ضابط الحـالة المدنية أو الموثق إبـرام عقد الـزواج بالوكالة وقيده 

وعليه أصبح  ؛عقود التوكـيل لإبرام عقد الزواجبسجلات الحالة المدنية، كما يمنع على الموثقين تحرير 

  .)39(حضور الزوجين إجباري لإبرام عقد الزواج الرسمي

ذهـب بعـض الفقـه  للقول بأن هـذا الحكـم يعتبـر غريبـا  ،20مأنـه و نتيجـة لإلغـاء المـشرع لنـص  إلاّ 

ـق على النـاس، فقد يمـن شأنه التضيذلك نّ لأ ؛ة و الشرعيـة و العرفيـةو يعّـد خروجـا عـن القواعـد القانونيـ

إلـى الجزائـر لإبـرام عقـد الـزواج لظروف  نتقاللإليكون الـزوج مسافرا في بلـد أجنبي لا تسعفه الظروف 

  .)40(لأن التوكيل غير جائز ؛معينة، وأمام هذه الوضعية يستحيل عليه إبـرام زواجـه

                                    

   وهو أبوها فأحد أقاربها الأولين والقاضي  لى زواج المرأة وليهايتو « : على أنه11-84من قانون رقم  11تنص م -)37(
  .»ولي من لا ولي له 

   .222.العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص -)38(
لنيل إجازة المدرسة سميرة سالمي، إجراءات عقد الزواج الرسمي وطرق إثبات عقد الزواج الرسمي والعرفي؛ مذكرة  -)39(

 .8. ، ص2007- 2004العليا للقضاء، الدفعة الخامسة عشر، الجزائر،
   .71. الرشيد بن الشويخ، المرجع السابق، ص -)40(
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يكون بنصّهـا علـى أن الرضـا و شاملا جـاء عامّـا  ج.أ.من ق 10مو يـرى البعـض الآخـر أن تفسيـر نـص 

لذلـك فهـي لا تمنع مـن أن يكـون الـزواج عـن طريـق  ؛طـرف و قبـول مـن الطـرف الآخـر بإيجـاب مـن

  .)41(» شخصيـا «  الوكيـل طالمـا لـم تذكـر عبـارة

فـلا  - فهـو عقـد أبـدي –إلاّ أنّه و نظـرا لمـا يتصـف بـه عقـد الـزواج مـن قدسيـة و خطـورة جسيمـة  

و هـذا لحمايـة  ؛نـوب في ذلـك وكيـل عـن أحديهمـادون أن ي ،طرفيـن شخصيـااليمكـن أن ينعقـد إلا مـن 

       حقـوق الزوجيـن و حفاظـا على سلامـة الرضـا مـن الشوائـب التي يمكـن أن تحـول دون إتمـام الـزواج

  .)42(أو العـدول عنـه

  الزواج بالتعاطي أو بالأفعال  انعقاد -2
مقامه من فظ أو ما يقوم التعاطي هو تلاقي الإرادتين، وتراضي الطرفين من غير التعبير باللّ 

  .الإيجاب والقبول، كما لو تفاهم الرجل والمرأة على المهر ثم سلمت نفسها إليه دون إيجاب وقبول
زواج للما ل ؛المالية الزواج بطريقة التعاطي المقبولة في العقود انعقادالعلماء على عدم أجمع وقد    

ير المشروعة، والطريق لذلك هو من آثار عظيمة وخطيرة، فكان لابد أن يتميز عن الزنا والعلاقات غ

  .)43(شروعة الواضحة التي لا شبهة فيهاؤه على الأسس الماإجر 

  تصال الحديثةالزواج بوسائل الا  انعقاد- 3

 استخداماتصـال، فأصبحـت متداولـة و تشهـد صـر تطـورا هائـلا فـي وسائـل الالقـد شهـد هـذا الع 

بشكـل كبيـر ممّا سهـل على إجـراء العقـود في مـدة قصيـرة جـدّا، دون حضور أطـراف العقـد فـي مجلـس 

بهـذه الوسائـل الحديثـة واحـد، ممّـا استلزم علـى الفقهـاء إمعـان النظـر فـي الحكـم الشرعـي للـزواج المنعقـد 

مـع مراعـاة المقاصـد ) وغيرها...اكس، الرسائل القصيرة، الفالبريـد الإلكترونـي،التلكـس الأنترنـت، كشبكـة(

                                                  .)44(الشرعيّـة فـي ظـل هـذه المستجـدات العلميـة

الـزواج بمثل هذه الوسائـل، ذلـك مـا يستوجـب  انعقادالمشـرع الجزائـري لـم ينـص علـى  وبمـا أنّ 

  .فقهـاء الشريعـة الإسلاميـة فـي هـذا الخصـوصقال به الرجـوع إلـى مـا 

                                    

    ؛ دار)2ط(عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل،  -)41(
  .80.ص، 2009الجزائر،  هومة،

   .223المرجع السابق، ص أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، العربي بلحاج، -)42(
     .88.حمد فراج حسين، المرجع السابق، صأ  -  )43(
  .267. رمضان علي السيّد الشرنباصي و جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص - )44(
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و الشـرط الخـاص الـذي  وحسب رأيهم أنـه وبالنّظـر إلـى الخصوصيّـة التـي يتميـز بهـا عقـ الـزواج  

 وبالتالـي فحـتى يكـون جائـزا لابـدّ مـن مراعـاة هـذا الشـرط ـراط الشهـود،تشاوهـو يخالـف بـه سائـر العقـود 

حضـور  و مقـدار الصـداقتحديد مـع  ويقصد بذالك ضرورة توفر جميع شروط عقد الزواج من شاهدين

 18مكـررو 9،9لمـواد ا لما تنص عليه ولـي الزوجـة و كـذا الموظـف المؤهـل لإصغـاء صفـة الرسميّـة وفقـا

نظـرا لمـا يتطلبـه مـن وسائـل  ؛لواقعية والعمليـة وصعـب تحقيقـهلكـن هـذا عسيـر مـن الناحيـة ا و ،ج.أ.من ق

  .)45(و آليـات إلكترونيـة غيـر متوفـرة حاليـا

ـزواج مـن خـلال شبكـة كما أن المجمـع الفقهـي الإسلامـي أقر علـى عـدم صحـة إجـراء عقـد ال 

مـن قدسيـة و منزلـة لـدى الشـارع، لـذا فقـد خصـه فضـلا عـن شـرط إشهـاد مـن  نظرا لما للـزواج ؛الأنترنـت

والألفة  الانسجاموذلـك لأجـل تعـارف الطرفان على بعضهما لتحقيق  ،ائـر العقـود بمقدمـات و تمهيـددون س

  .بينهما

لأنهـا ليسـت بمثابـة صورتـه  ؛ولا تتأتى هـذه الألفـة بالنظـر و الرؤيـة مـن خـلال الوسائـل الإلكترونيـة

لذلـك فيمكـن أن  ،الخـداع و والتدليـس الغـش إلـى الكـذب عـن تعـرض أكثـر الماديـة و الحقيقيـة، فضلا

لأن  ؛الـزوجي يصـح الإيجـاب و القبـول فـي معامـلات أخـرى دون التعـارف بيـن الجنسيـن و إبـرام العقـد

   .)46(النـدم  النتيجـة الحتميـة هـي الفشـل و

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                    

  .196 - 195.ص. الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، صالعربي بلحاج، أحكام  -)45(
محمد خضر قادر، دور الإرادة في أحكام الزواج والطلاق والوصيّة، دراسة فقهية مقارنة؛ دار البازوري العلمية   -)46(

  .144-143. ص. ، ص 2010لنشر والتوزيع، الأردن، 
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  وأثر تخلفها في عقد الزواج) الرضا(شروط الصيغة : المبحث الثاني
أمّا المطلب الثاني  في المطلب الأول، شروط الصيغة التعرض إلى هذا المبحث تحت يندرج      

  .ثر تخلف ركن الرضا في عقد الزواجلأخصصناه 

  شروط الصيغة: المطـلب الأول
من  10ملـم ينـص المشـرع الجزائـري علـى شـروط معنيـة فـي صيغـة عقـد الـزواج بـل جـاء نص   

  .ج.أ.من ق 222م المرجـع فـي ذلـك هـو الشريعـة الإسلاميـة حسـب نـص  ج عامـا، ممـا يفهـم منـه أنّ .أ.ق

 :وسنتطرق إلى هذه الشروط في فرعين على النحو الآتي

  المتعلقة بمجلس العقد الشروط: الفرع الأول
أن كذا  و صالهماالتطابق الكامل بين الإيجاب والقَبول واتحاد مجلس الإيجاب والقبول، تَ ا :تتمثل في و

 .يظل الإيجاب قائمًا حتى يصدر القَبول

  إتحاد مجلس الإيجاب والقبول: أولا
العرف إعراضا و تشاغلا عنه بمعنى ألا يفصل بين الإيجاب و القبول بكلام أجنبي، أو بما يعد في  

ثم  أو اشتغل بحديث آخر لا علاقة له بالعقد بعد الإيجاب لقضاء مصلحةإذا قام أحدهما ف ؛)47(بغيره

إليه  انصرفعلى أن الموضوع الذي ،)48(م ينعقد العقد لعدم اتحاد المجلسصدر منه القبول بعد ذلك، ل

 اضافإن ذلك لا يعد إعر  ؛المسائل المتعلّقة بالزواج وسائرالقابل إذا كان متصلا بالخطبة والمهر والسكن 

  .)49(زواجهبحيث لو قال بعدها قبلت تم 

  قائما حتى يصدر القبولبقاء الإيجاب : ثانيا   
الإيجاب غير ملزم ؛ لأن )50(أي يشترط عدم رجوع الموجب عن إيجابه قبل قبول العاقد الأخر

عن إيجابه قبل صدور القبول من الطرف الآخر، صح الرجوع  فإذا رجع ،للموجب قبل أن يرتبط به القبول

                                    

      النشر؛ دار الفكر للطباعة و )4ط(، "الحدود و الجنايات- نظام الأسرة"د الثاني، السيَد سابق، فقه السَنة، المجل -)47(
  .29.، ص1983التوزيع، لبنان،  و
  .144.محمد خضر قادر، المرجع السابق، ص -)48(
         عقد الزواج وآثاره، والفرقة(قي، فاروق عبد االله كريم، الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العرا -)49(

  .52.، ص2004، العراق، )ن.د.د(؛ )ط.د(، )وآثارها،وحقوق الأقارب
   .149.أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص -)50(
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ويعتبر من  وبطل الإيجاب، والقبول الثاني حينئذ يعد بمثابة إيجاب جديد يحتاج إلى قبول حتى ينعقد العقد

  .)51(القبولصدور قبيل الرجوع عن الإيجاب فقدان أهلية الموجب قبل 

  التطابق الكامل بين الإيجاب والقبول :ثالثا 
فلو  )52(وفي مقدار المهر إن سماه الموجب اد القبول والإيجاب في محل العقدق التوافق باتحيتحقَ   

   .)53(مائة، لم ينعقد الزواج فاطمة بألف فيقول قبلت بثمان ابنتيفي مقدار المهر، كأن يقول زوجتك  اختلفا

الزواج يتم، فلو قال رجل  غير أن المخالفة  في مقدار المهر إذا تضمنت فائدة وخيرا للموجب فإنّ 

العقد وسقط عن  انعقد ،قبلت بمهر خمس مئة دينار :فقالت ،زوجيني نفسك بمهر قدره ألف دينار :ةأمر لا

  .)54(الزوج ما أسقطته دون الحاجة إلى قبول الزوج

  الشروط المتعلقة بصحة الصيغة: الفرع الثاني

 : وتتمثل فيما يلي       

  الة على الزواج جديةأن تكون الصيغة الدَ : أولا 
أن تكون الإرادة في تكوينه واعية وجدية، مصداقـا  نظرا لطبيعة عقد الزواج وقدسيته، فلا بدّ   

لذلـك  ؛)55(»الرجعـةالنكـاح و الطـلاق و : لهـنّ جـد ثـلاث جدهّـن جـدّ، و هـز« ): ص(لحديـث الرسـول 

يـة فـي إبرامـه حقيقيـة، أمّـا الإرادة الهازلـة أو الصورية فحتـى يرتـّب الـزواج أثـاره الهامـة، ينبغـي أن تكـون النّ 

مع أهـداف الـزواج و مقاصـده الشرعيـة و بالتالـي لا يترتـب عنهـا أي أثـر  من شأنهـا تحقيـق الانسجامفليس 

  .)56(قانونـي

  أن تكون صيغة عقد الزواج منجزة :ثانبا
قة على يشترط في صيغة الزواج أن تكون منجزة، بمعنى أن تكون منتجة لأثرها في الحال غير معلّ 

    .)57(قبلت : ، فيقولابنتيزوجتك : شرط ولا مضافة إلى أجل، كأن يقول

                                    

   .52.فاروق عبد االله كريم، المرجع السابق، ص -)51(
  .149.محمد خضر قادر، المرجع السابق، ص -)52(
  .94.أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص -)53(
  .51.فاروق عبد االله كريم، المرجع السابق، ص -)54(
  .352.، المرجع السابق، ص)أو راجع لاعبا نكح أو طلق من باب الطلاق، كتاب(، ابن ماجه -)55(
  .198. العربي بلحاج أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص -)56(
  . 55.أحمد الشامي، قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، المرجع السابق، ص -)57(
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: أمّـا إذا صـدرت الصّيغـة معلقـة على شـرط أو مضافـة إلـى أجـل، فـإنّ عقـد الـزواج لا ينعقـد، فـإذا قـال 

  .الصيغـة غيـر منجـزة لأنّ  ؛هـذا اللّفـظ إيجابـا ، فلا يعتبـرإذا نجحـت فـي الامتحان ابنتيزوجتـك 

بـل المـرأة علـى ذلـك كـان العقـد باطـلا ومثـل إذا قـدم أخـي مـن سفـره فقـد تزوجتـك، و تق: و إذا قـال 

ولا تصلـح أن  مضافـة إلـى زمـن فـي المستقبـل فكـل هـذه عبـارات بعـد شهـر، أو بعـد سنـة،: ذلـك لـو قـال

ليفيـد حكمـه فـي الحـال وهـو لا يقبـل  ؛الذي وضـع بصيغـته المنجـزة ن عنصـرا مـن صيغـة عقـد الـزواجتكـو 

       .)58(التعليـق أو الإضافـة

  ن صيغة عقد الزواج بشرطاقتر احكم  •

لى شرط يجعله إذا كانت القاعدة العامة أن تكون صيغة العقد منجزة أي أن تعليق الزواج ع   

أنه لا مانع يمنع الزوجين من تضمين عقد الزواج نفسه لبعض الشروط طبقا  إلاّ ، باطلا بطلانا مطلقا

  .)59(مع أحكام العقد ونظام الزواج ومقاصده الشرعية هذه الشروط لا تتعارضأبشرط  ،الطرفين لاتفاق

للزوجين أن يشترطا في عقد  «: على أنبنصها  ةلالمعدَ  ج.أ.من ق 19ادة مما أكدته الوهذا 
التي يريانها ضرورية، لاسيما شرط عدم تعدد الزوجات  عقد رسمي لاحق كل الشروطأو في  الزواج

  .»تتناف هذه الشروط مع أحكام هذا القانون وعمل المرأة، ما لم

          ويعني ذلك أن لكل من الزوج أو الزوجة أن يشترطا على بعضهما البعض عند عقد الزواج   

من مصلحتهما أو من مصلحة أحدها لتمتين رابطتهما حتى في عقد لاحق شروطا يريانها  أو

أو عدم  كعدم إنجاب الأولاد ؛أحدهما على الآخر شرطا ينافي مقصود العقد اشترطا إذا أمّ ،)60(المقدسة

        :كما يلي ج.أ.ق 32م  أقرّته ماهذا  و ) 61(التوارث مثلا، فالعقد باطل لتعارضه مع مقاصد الزواج 

  .) 62(» اشتمل على مانع أو شرط يتنافى مع مقتضيات العقديبطل الزواج إذا « 

                                    

  .95.أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص-)58(
   .200.العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص – )59(
   شروط التي يمكن للزوجين أن يشترطانها على سبيل المثال وليس ويلاحظ أن هذه المادة جاءت عامة في ذكرها لل -  )60(

  .»لاسيما«الحصر؛ كشرط عدم تعدد الزوجات وكذا خروجها للعمل، من خلال عبارة 
  .152. محمد محدة، المرجع السابق، ص -)61(
  أو شرط  تمل على مانعيفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه، أو اش« : كما يلي 11-84حررت في ظل القانون رقم  -)62(

  .»يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج
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جاءت بحكم أخر مفاده بطلان الشرط وبقاء العقد  11-84من قانون رقم  35ممع أن  و ذلك

باطلا والعقد  ينافيه كان ذلك الشرط عقد الزواج بشرط اقترنإذا  «:على أنهحيث نصت  ،صحيحا
  .» صحيحا

واقعة أي لنفس الإذ  ج؛.أ.من ق 35مالمعدلة مع  32م انسجامويلاحظ هنا تعارض أو عدم  

وتارة أخرى  )ج.أ.ق 32م(يرتب القانون حكمين مختلفين تارة بطلان الزواج  ،الشرط الذي ينافي العقد

 .ج.أ.من ق 32وذلك رغم التعديل الجزئي لنص م ،)ج.أ.ق 35م( الشرط باطل والعقد صحيح

بطلان  أي 35م تغليب الحكم الوارد في يرى الفقه أنه يستوجب ،ارب الحاصلوأمام هذا التض
 )63(الشرط وبقاء العقد صحيحا

  أن تكون صيغة عقد الزواج مؤبدة:ثالثا
تمـر دائمـا إلـى نهايـة يشتـرط فـي صيغـة عقـد الـزواج أن تكـون مؤبـدة، أي دالـة أن عقـد الـزواج مس 

والقيـام علـى  وتربيـة الأولاد، وإقامـة الأسـرة لأن مقتضـى عقـد الـزواج حـلّ العشـرة و دوامهـا ؛الحيـاة

  .)64(باقيـة لا يفرقهـا إلا المـوت عقدة الـزواج شؤونهـم، وذلـك لا يكـون علـى الوجـه الكامـل إلاّ إذا كانـت

التأقيت، أو يستفاد من مضمونه أنه غير لزواج يذكر فيه مـا يـدلّ علـى لو علـى هـذا فكل عقد  

علماء الصحابة  حيث قررّ  ؛الزواج المؤقت وزواج المتعة: أمثلة ذلك، و من فـإنّه يكـون باطـلا ،مؤبد

ة سنَ وعملا ب ،يات كتاب االله العزيزطبقا لآ بطلانهما رالعصو  اختلافوالتابعين والأئمة المجتهدين على 

      )65( لوا زواج المتعةولم يخالف ذلك إلاّ الشيعة الإمامية الذين حلَ  رسول االله صلى االله عليه وسلم،

 فمـا« :ـد تمسكـوا بظاهـر قولـه تعالـىفق - ـرع مطلقـاوالأكيـد أن رأيهـم هـذا لا يقـوم على أسـاس مـن الشَ 

رخـص فيـه لأمـر طـارئ ) ص(و بمـا روى أن النبـي  ،)66(»فريضـة أجورهـنّ  توهنّ أف بـه منهـنّ  استمتعتم

لا أسـاس لـه أمـام الأدلـة القاطعـة فـي تحريـم زواج المتعـة و الـزواج  الاستدلالفـي بعـض الغـزوات، وهـذا 

    .)67(المؤقـت

    

                                    

 .205.العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص -)63(

  .74-73.ص. ، ص)ن. س.د(محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج وآثاره ؛ دار الفكر العربي، القاهرة ،  -)64(
 ؛ دار الميسرة للنشر والتوزيع 1إسماعيل أمين نواهظة، أحمد المومني، الأحوال الشخصية، فقه النكاح، ط -)65(

  .87- 86.ص. وص 82- 81.ص. ، ص 2010والطباعة،الأردن،
  .24سورة النساء، الآية  -)66(
  . 173،184.محمد محدة، المرجع السابق، ص -)67(
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  خالية من عيوب الإرادةو أن تكون الصيغة سليمة : رابعا

وكذا عدم  لم يتعرض المشرع الجزائري في قانون الأسرة لعيوب الإرادة في عقد الزواج  بالتفصيل 

ج في .م.يجعلنا نلجأ إلى القواعد العامة في ق خوض فقهاء الشريعة الإسلامية كثيرا في هذه المسألة،

 الغلط :نحصر فيتشوب الرضا في الزواج  ت وعموما  فهذه العيوب التى  ،88إلى  86والمواد من  82م

 :يلي تعرض لهذه العيوب الثلاثة كمانسو . )68(التدليس والإكراه

  الغلط -أولا  
     .)69(يتبين أنّ هذا الوصف غير متحقق فيهو  وهو أن يذكر محل العقد المعيّن موصوفا بوصف،

الجسامة  إذا بلغ حدا من  الغلط جوهريا  يكون « :بنصها أنه ج.م.من ق 82في م الغلط قد ورد ذكرو 
  .يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط بحيث

أو يجب اعتبارها  وقع في صفة الشيء يراها المتعاقد جوهرية،جوهريا على الأخص إذا  ويعتبر الغلط
  .كذلك نظرا لشروط  العقد ولحسن النية

ذات أو هذه الصفة السبب الرئيسي و كانت تلك  ال إذا وقع في ذات المتعاقد أو في صفة من صفاته،
  .)70(»في التعاقد

  :في عقد الزواج في حالتين قعنوع من عيوب الإرادة يمكن أن يال هذا و

  لإرادةالغلط المانع ل-1

تطابـق  نعداملا ؛لطرفيـن إلـى إبـرام نفـس العقـديتحقـق الغلـط فـي هـذه الحالـة عندمـا لا تتجـه إرادة ا

 الحـرّةالإيجـاب و القبـول، كمـن كـان يريـد الـزواج عـن طريـق إيجابـه بينمـا كـان القبـول يتجـه نحـو العلاقـة 

  . ومـن ثمّـة يكـون العقـد باطـلا بطلانـا مطلقـا علـى أسـاس عـدم تطابـق الإرادتيـن حـول طبيعـة وماهية  العقـد

فعقـد الـزواج  ؛تيـة الشخـص المـراد الـزواج بـهواج مشوبـا بغلـط فـي ذاكمـا يمكـن أن يكـون عقـد الـز 

، فإنّـه لا يتـم صحيحـا إلاّ إذا كـان متجهـا إلـى اعتبارمـن العقـود التي تكـون فيهـا شخصيـة المتعاقـد محـلّ 

                                    

 .14. زوبير بولعواد، المرجع السابق، ص -)68(
               أحكام عقد الزواج بين آراء : (حسن حسن منصور، المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية، المجلد الثاني-  )69(

  .53، ص)ن.س.د(؛ مطبعة سامي، مصر، )ط.د( ،)الفقهاء وأحكام القضاء
  ، المتضمن القانون 1975سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان عام  20مؤرخ في 58-75رقم أمر رقم  –) 70(

، 2005جويلية  20مؤرخ في  10-05معدل بالأمر رقم . 1975سبتمبر 30، مؤرخة في 78. ع.ر. ج المدني، 
لصادرة في  ، ا31.ع. ر. ، ج2007مايو سنة 13، المؤرخ في 05-07، و معدل بالأمر رقم 2005لسنة   44. ع.ر.ج

 .2007مايو  13
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وهـذا ما يجعـل مـن عقـد الـزواج  ،)71(الشخـص المـراد الـزّواج بـه ويترتـب عنـه عـدم اقتران الإيجـاب بالقبـول

 .)72(المعـدلة ج.أ.من ق 33 ادةمللباطـلا بطلانـا مطلقا طبقـا 

  الغلط المفسد للإرادة-2
إنّ هـذا الغلـط غالبـا ما يحدث في إحدى الصّفات الجوهريّة للشخص المتعاقد، حيث يمكن أن   

خص بامرأة على أنّها عذراء، فوجدها على كحالة زواج ش ،الصفة الخلقية يكون في الصفة الجسمانية أو

حق طلب  فالقانون خول للزوجة تخلاف ذلك، أو كحالة عقم الزوج أو عجزه الجنسي، وفي هذه الحالا

على ) الطلاق( كما منح للزوج حق إبطال العقد  ،)73(ج.أ.من ق 53من م 2 التطليق على أساس الفقرة

  .)74(الزواج و مقاصدهالذي يحول دون تحقيق أهداف الغلط أساس 

وقد ذهبت المحكمة العليا في أحد قراراتها إلى أن الغلط في صفة من الصفات الأساسية لشخص 

يمكن أن يشوب الإرادة في مجال عقد الزواج كما هو الحال عند إخفاء الزوج أو سكوته عن عجزه 

  .)75(الجنسي حين العقد

  التدليس والتغرير: ثانيا
خدعـة لإيقـاع الطـرف الآخـر فـي الغلـط، ليقـدم علـى العقـد و يدفعـه إلـى  ستعمـال حيلـة واهـو  
  .)76(انـاّ أنـه فـي مصلحتـه و الواقـع خـلاف ذلـكض ،الموافقـة
 وفقـا ـل العقـد قابـلا للإبطـالالتدليـس بهـذا التعريـف يعتبـر عيبـا مـن عيـوب الإرادة، و يجعو 
  .)77(ج.م.قمـن  87و 86للمادتيـن

                                    

  .212- 211.ص. العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص -)71(
  .»يبطل الزواج إذا اختل ركن الرضا« :، على02-05من الأمر 33تنص م -)72(
  .، المرجع السابق11-84من قانون رقم  2ف 53م -)73(
  .113-112.ص. الزواج على ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص العربي بلحاج، أحكام -)74(
؛ )3ط(ومعلقا عليه بمبادئ المحكمة العليا خلال أربعين سنة،  02-05العربي بلحاج، قانون الأسرة مع تعديلات  -)75(

  .70.، ص2007ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
  .54.صحسن حسن منصور، المرحع السابق،  -)76(
 كانت الحيل التي لجاء إليها أحد يجوز إبطال العقد لتدليس إذا« :من القانون المدني، تنص على أنه 86م  -)77(

  .المتعاقدين أو النائب عنه ،من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد
ا كان ليبرم العقد لو علم بتلك الواقعة أو هذه ويعتبر تدليسا السكوت عمدا عن واقعة أو ملابسة إذا ثبت أن المدلس عليه م

، ما لمدلّس عليه أن يطلب إبطال العقدإذا صدر التدليس من غير المتعاقدين،فليس للمتعاقد ا« :87و تنص م .»الملابسة
  .»لم يثبت أن المتعاقد الأخر كان يعلم ، أو كان من المفروض حتما أن يعلم بهذا التدليس
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وكذلـك  غيـر نسبـه الأصلـي، نسبالشخـص فيمـا يتعلـق بالكفـاءة بـأن يدعـي  غريرت: و مـن أمثلتـه 
ليـس بكـفء، لذلـك يجـوز لهـا طلـب أنه كفـؤا، ثـم يتبيـن  الزوج عنـد الـزواج أن يكـون المرأة اشترطت إذا

     .)78(فسخ الـزواج
فـي « : علـى أنـه مكـرر 08فـي م ينـصأن المشـرع  جد، نالجزائري بالرجـوع إلـى قانـون الأسـرة و 

  .»رفـع دعـوى قضائيـة ضـد الـزوج للمطالبـة بالتطليـق التدليـس يجـوز لكـل زوجـة حالـة

  الإكراه: رابعا
هـو أن  و ؛)79(ج.م.من ق 88وهذا ما نصت عليه م ،مـن عيـوب الإرادة ايعتبـر الإكـراه عيـب   

 يجـببإلحـاق الأذى بـه إذا لـم  ـر واجـب عليـه شرعـا مع تهديـدهالشخـص مـن غيـره الإتيان بعمـل غييطلـب 

مـن ثـم لا يعتبـر الـزواج صحيحـا إذا تـم إبرامـه و أبـدى أحـد الطرفيـن قبولـه تحـت تأثيـر  و، )80(طلبـه

  .) 81(لا يصـح معـه الـزواج  لأن الإكـراه يعـدم الرضـا و ؛الضغـط الممـارس عليـه

  

  

  

  

  

  

  

  

 

                                    

  . 61الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص محمد أبو زهرة، -)78(
        . يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بينة بعثها« : ج على أنه .م .من ق 88متنص  -)79(

  . المتعاقد الأخر في نفسه دون حق
       .أن خطرا جسيما محدق يهددهو تعتبر الرَهبة قائمة على بينة إذا كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها  

  .فس، أو الجسم،أو الشرف،أو المالهو أو أحد أقاربه في الن
      . ويراعى في تقدير الإكراه جنس من وقع عليه هذا الإكراه، وسنه،وحالته الاجتماعية ،والصحية، وجميع الظروف 

 .»الأخرى التي من شأنها أن تؤثر في جسامة الإكراه
  .54.منصور، المرجع السابق، صحسن حسن  -)80(
  .157.محمد خظر قادر، المرجع السابق، ص -)81(
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 أثر تخلف ركن الرضا في عقد الزواج :المطلب الثاني

  :هذه النقطة في فرعين أساسيين هماسنتعرض ل

  الجانـب الفقهـي: الفرع الأول
ذهـب جمهـور الفقهـاء إلـى أنّ تخلـف الإيجـاب و القبـول فـي عقـد الـزواج يجعلـه باطــــلا و منعدمـا   

لدخـول و لـم يوجبـوا فيـه لا المهـر ولا افلـم يحلّلـوا بـه  ؛ثـارآخلـل، ولـم يرتبـوا عليـه أيّـة لمـا أصابـه مـن 
اتفقـوا على وجـوب التفريـق بيـن  و ؛بيـن الزوجيــن  ثلا التـوار  سـب ولا يثبـت بـه النَ  لا الطاعـة، و النفقـة و

و قـد خالـف في ذلـك أبـو حنيفـة الـذي لا يـرى إقامـة الحـدّ  لشبـهة  ،)82(االزوجيـن إذا تـم الدخـول باعتبـاره زنـ
 .) 83(العقـد و يترتـب على الدخـول حرمـة المصاهـرة

  القانونيالجانب :لفرع الثانيا
ج و التـي تنـص .أ.مـن ق 1ف 33الجزائـري أثـر تخلـف ركـن الرضا فـي نص م تنـاول المشـرع 
ـا مطلقـا لاختلال أن الـزواج يكـون باطـلا بطلانها مفـاد و»ركـن الرضـا اختليبطـل الـزواج إذا  «:علـى أنـه

عقد ، كما أن )84( اختيـار ملـؤه الحـزم و الحريّـةذلـك أنّـه لا يوجـد زواج بـدون رضا سليـم و  ؛ركنـه الأساسي
لا يرتب أي أثر لا شرعا ولا قانونا وليس له أي وجود مطلقا ويجب الذي تخلف فيه ركن الرضا الزواج 

على ثبوت النسب رعاية  ج.أ.من ق 40نصـت معلى ذلك استثناءكأنه  إلاّ ،)85(على الزوجين أن يفترقا
  .)86(لحقوق الطفل

على من له لا ، و لم ينص على كيفية إبطال عقد الزواجالمشرع الجزائري وتجدر الملاحظة أن  
يرى الأستاذ عبد العزيز سعد أنه إذا لذلك . الإجراءات الواجـب إتباعها كذا ، وفي طلب إبطاله الحق 

فع بدون رضا أحد الطرفين، فإنه يجوز له أو ممن له مصلحة أو من طرف النيابة العامة ر انعقد الزواج 
، عـلى أن يـرفق الطلب بكل الأدلة، ويصدر الحكم بالبطلان مع الأمر هدعوى أمام المحكمة لطلب إبطال

يريا لما بتشطيب عقد الزواج من سجلات الحالة المدنية، ويكون الحكم الصادر في هذا الشأن حكما تقر 
 )87(هو قائم شرعا وقانونا

                                    

  .119.حسن حسن منصور، المرجع السابق، ص -)82(
  .149.محمد أبو زهرة ، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص -)83(
 وقانون الأسرة الجزائري حسب في الفقه الإسلامي(عبد القادر بن حرز االله، الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق،  -)84(

، 2007؛ دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، )1ط(، )2005مايو سنة4المؤرخ في 02-05قانون(آخر تعديل له
  .53.ص

 .8. سميرة سالمي، المرجع السابق، ص -)85(
  .، المرجع السابق02-05الأمر رقم  -)86(
 .189.ص المرجع السابق،سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، ) 87(
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  شروط عقد الزواجشروط عقد الزواجشروط عقد الزواجشروط عقد الزواج: : : : الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  الفصل الثاني  

  

فيعرف  بيان معنى الشَرط  لغة و اصطلاحاقبل الحديث عن شروط عقد الزواج لا بدَ أولا من   

أن تأتيهم الساعة  فهل ينظرون إلاّ ﴿:منه قوله تعالى و العلامة وهو لزام شيء والتزامه، :في اللَغة أنه
   .)89(نقول شروط البيع ؛أي علاماتها وجمعه شروط و أشرط ،)88(﴾طهاافقد جاء أشر  بغتة

فالشهادة  كون خارجا عن حقيقتهفالشرط ما يتوقف عليه وجود الشيء و ي ؛أما في اصطلاح الفقهاء

اعتباره صحيحا في نظر  ، ولكن يتوقف عليها نفاذه وترتيب أثاره وماهيته أمر خارج عن حقيقة الزواج و

   .)90( الشارع

      و ثانية لصحته ،لانعقاده ما يشترطأولها  ،وشروط كل عقد و منها الزواج أربعة عند الفقهاء 

  .)91(و رابعة للزومه ،ثالثة لنفاذهو 

وأثر تخلفها وفق ما هو  ،هذه الشروط في عقد الزواج فيوعليه سنحاول الاختصار والتبسيط  

مقرّر في الفقه الإسلامي وما نص عليه المشرع الجزائري من خلال تعديله الجديد لقانون الأسرة الذي 

اعتبر الرضا ركنا وحيدا للزواج ؛ حيث عقد الزواج و ما يعد شروطا فيه سعى فيه لتحديد ما يعد ركنا في

  : أن على تنصالتي مكرر  9 مو هو ما ورد في  ،بينما اعتبر باقي عناصر العقد شروطا له، 9م في

الموانع الشرعية  انعدام شاهدان، الولي، الصداق، :يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الآتية «
  » . للزواج

  

  

                                    

  .18سورة محمد، الآية  -)88(
  .    36.جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص -)89(
  .121.محمد محدة، المرجع السابق، ص -)90(
 تخلف شرط منها كان العقد باطلا بالاتفاق شروط الانعقاد هي التي يلزم توافرها في أركان العقد أو في أسسه، وإذا -)91(

و شروط الصحة هي التي يلزم توافرها لترتب الأثر الشرعي على العقد، فإذا تخلف شرط منها كان العقد عند الحنفية فاسدا  
  . و عند الجمهور باطلا

فإذا تخلف شرط منها كان العقد و شروط النفاذ هي التي يتوقف عليها ترتيب أثر العقد عليه بالفعل بعد انعقاده و صحته، 
  .  عند الحنفية والمالكية موقوفا

» غير لازم« أو »جائزا« و شروط اللزوم هي التي يتوقف عليها استمرار العقد و بقاؤه، فإذا تخلف شرط منها كان العقد 
 .47.وهو الذي يجوز لأحد العاقدين أو لغيرهما فسخه، أنظر وهبة الزحيلي، المرجع السابق،  ص
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 تحت عنوان ،)92( ج.أ.ق 9ذلك بعدما كان يعتبرها قبل التعديل أركانا حيث وضعها في مو 

  .الرضاإلى جانب »  أركان الزواج« 

 مكرر في مبحثين 9 لهذا سيكون التعرض لهذه العناصر حسب الترتيب المذكور في المادةو 

أما المبحث الثاني فسنخصصه للحديث عن شرط  ،سنتناول في الأول شرط الأهلية والصداق والولي

  . الشاهدان وانعدام الموانع الشرعية للزواج

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

                                    

وشاهدين ، وبولي الزوجة يتم عقد الزواج، برضا الزوجين،« :، المرجع السابق، تنص11-84القانون رقم  -)92(
  .»وصداق
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  الأهلية والصداق والولي في عقد الزواجشرط : المبحث الأول
نتناول في هذا المبحث شرط الأهلية والصداق والولي وذلك في ثلاث مطالب حسب الترتيب   

  :ج كما يلي.أ.مكرر من ق 9م نص الذي ورد في

  شرط الأهلية :المطلب الأول
وما يلزمه من  الحقوق،صلاحية الإنسان لما يجب عليه من « : ف الفقهاء الأهلية أنّهايعرَ     

  .)93(»والواجبات عليه لصحة ثبوت الحقوق له، ؛توفر الشروط اللاّزمة في المكلف الواجبات بعد

صلاحية الشخص تعني  و أهلية الأداء؛ فأما الأولى أهلية الوجوب ؛تنقسم الأهلية إلى قسمين و  

  .للشخص منذ ولادته حتى وفاتهوتثبت  مناطها الذّمة، و ،في اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

و مناطها هو  ،هي صلاحية الشخص لصدور التصرفات منه معتبرة  في نظر الشارعأما الثانية ف 

  .)94(لا تثبت للصبيّ غير المميّز وللمجنون والمعتوه و التمييز والعقل،

ولا يشترط  إذ لا تكفي أهلية الوجوب، وأهلية الزواج تقتضي أن يتوافر في عاقده أهلية الأداء،

  )95(.وذلك بالتمييز فحسب فيكفي أن يكون المتعاقد أهلا لمباشرة العقد، إكتمالها،

فقد  وإلى جانب الأهلية باعتبارها شرطا لا غنى عنه في العقود بصفة عامة والزواج بصفة خاصة

  .أن يقوم الزوجان بإجراء فحص طبي للتأكد من خلوهما من الأمراضالجزائري شترط المشرع ا

وعلى ذلك فإن دراسة مسألة الأهلية تقتضي بحثها من جانب كل من الفقه الإسلامي وقانون الأسرة 

وبعدها ) الفرع الثاني(، يعقبه الحديث عن الشهادة الطبية المستحدثة بموجب التعديل)الفرع الأول(الجزائري

  ).الفرع الثالث(نتعرض لأثر تخلف شرط الأهلية في عقد الزواج 

  في الفقه الإسلامي والقانون الجزائريأهلية الزواج : الفرع الأول 

ثم  سنتعرض إليها في منظور الشريعة الإسلامية كعنصر أول ؛أهلية الزواجعن  الحديث لتفصيل 

  : كالآتي ،نتحدث عن الأهلية في أهم الجوانب التي نص عليها قانون الأسرة الجزائري كعنصر ثاني

  

  

  

                                    

  . 61.إسماعيل أمين نواهضة وأحمد محمد المومني، المرجع السابق، ص -)93(
  .52.حسن حسن منصور، المرجع السابق، ص -  )94(
  .145.صمحمد خضر قادر، المرجع السابق،  -)95(
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  الزواج في الفقه الإسلاميأهلية :أولا
 يكن معروفا عند المسلمين الأوائلتحديد سن البلوغ الذي تتم فيه أهلية الفتى و الفتاة للزواج لم   

 شرط في العمر لذلك كان مسموح بالزواج دون قيد أو في الكتاب ولا في السنّة حوله، لعدم ورود نص لا

  .)96(لعدم تحقق الغرض المقصود من مثله البالغ،ولو كان بعض الفقهاء يقولون بمنعه لغير 

 مارات الطبيعية للشخص، بحيث بوجود واحدة منلآتحديد أهليّة الزواج على أساس الذلك قاموا ب و

الإنزال عند الذكر يقظة  وهذه الإمارات هي ؛ومن ثمة أمكن له الزواج هذه الإمارات يعتبر الشخص بالغا

  .)97(حتلاموكذلك الا....حملو الوعند الأنثى الحيض أ أو مناما،

 فعندئذ حدد الفقهاء أهليّة الزواج بسنّ معيّنة ة ما إذا تأخر ظهور هذه الإماراتولكن في حال  

الفقه المالكي أنّ نهايته الثامنة  يرىفي حين  قدّره جمهور الفقهاء بالخامسة عشرة للذكور والإناث، بحيث

البلوغ يتحقق في الثامنة عشرة بالنسبة للذكر والسابعة ف ؛الحنفيةأما عند عشر عاما في الفتى والفتاة، 

  .)98(عشرة بالنسبة للأنثى

قوفا أما الصبي المميز فينعقد مو  ؛ز لا ينعقد زواجه باتفاق الفقهاءغير الممي فالصغير وعلى هذا،

البلوغ وصل سن  على أنه متى ،و يبطل زواجه كسائر عقوده عند الجمهور ،على إجازة وليه عند الحنفية

   .)99(جاز له أن يعقد الزواج بنفسه الطبيعي

فيجوز عندهم أن  فإن جمهور الفقهاء لا يشترطونه لصحة عقد الزواج، ؛ا فيما يتعلق بالعقلأمَ   

  .)100(لا فرق في الجنون بين أن يكون أصليا أو طارئا عند الحنفية و ،يزوج الولي المجنون وكذا المعتوه

 الجزائريالزواج في قانون الأسرة  أهلية :ثانيا   
سنة  19تكتمل أهلية الرجل والمرأة في الزواج بتمام  « :أنه ج.أ.من ق 7جاء في المادة  

  .الزواج يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة، متى تأكدت قدرة الطرفين على وللقاضي أن
  .»حقوق والتزامات بآثار عقد الزواج منقاضي فيما يتعلق يكتسب الزوج القاصر أهلية التَ 

                                    

  .130.محمد محدة، المرجع السابق، ص -)96(
  .117.جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص -  )97(
  .157- 156.ص .العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص -)98(
 .186.وهبة الزحيلي، المرجع السابق، ص -)99(
؛ ديوان المطبوعات )4ط(، )الزواج والطلاق:(1في شرح قانون الأسرة الجزائري، جالعربي بلحاج، الوجيز  - )100(

  .61.الجامعية، الجزائر، ص
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بتحديد سن الزواج  ؛من خلال نص هذه المادة سنتناول أحكام الأهلية في قانون الأسرة الجزائري

هلية المتعلقة بالخصومة وبعد ذلك نبين الأ ،كاستثناءثم الترخيص القضائي القبلي لزواج القصر  ،كأصل

  .الزوجية

  تحديد سن الزواج -1
لم يقم المشرع الجزائري بتحديد سنّ الزواج على أساس الإمارات الطبيّعية مثلما قام الفقهاء   

 الزواج والقدرة على تحمل متاعبه بتحديده، بل على أساس سنّ معّينة يفترض فيها البلوغ في المقبل على

للفتاة  بالنسبة سنة16ب )101(224-63 من قانون المادة الأولىفي نص  ةحدّدكانت هذه السن محيث 

   .)102(للفتىبالنسبة سنة 18و

حيث جاء  ؛11-84رقم قانون الأسرة أصدر غير أن المشرع الجزائري قام برفع هذه السن حين  

و أنه للقاضي أن  ،سنة18و المرأة بتمام  ،سنة 21منه أن أهلية الرجل في الزواج تكتمل بتمام  7في م

   )103(.يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة

 لعلّه في و  ؛مقارنة بالقانون السابق زواجأن المشرع الجزائري قام بتحديد سن عالية للهنا ويلاحظ    

مع مراعاة ، و كذا تكاليف و مطالب الحياة الزوجية ،راعى مدى قدرة الزوج على تحمل المسؤولية قدذلك 

  .)104(يموغرافي في الجزائرالدَ  مسائل النمو

أنها لم تكن  عدة انتقادات؛ من بينها أهلية الزواج في ظل هذا القانونمسألة وجهت ل و قد  

  .)105(سنة19ج سن الرشد ب.م.من ق 40 محيث حددت  ،ي القانون المدنيمنسجمة مع أحكام الأهلية ف
  

                                    

  ، المتعلق بتنظيم سن الزواج وإثبات العلاقات 1963جوان 29الصادر في  224- 63من القانون رقم 1م - )101(
المرأة  ل الّذي لم يكمل الثامنة عشر سنة، ولالا يجوز للرج «: تنص  1963جويلية 2المؤرخة في  44ع.ر.الزوجية، ج

الابتدائية الكبرى أن يعفيهما من شرط السنّ إذا  تكمل السادسة عشر سنة أن يعقدا زواجا، ويجوز لرئيس المحكمة التي لم
  .»استطلاع رأي وكيل الجمهوريّة رأى لذلك أسبابا خطيرة، وذلك بعد

  .العادات السائدة في مجتمعنا من تزويج الفتيان والفتيات في سن مبكرة ولعل المشرع بتحديده هذا قد راعى  - )102(
و للقاضي  .سنة 18وللمرأة بتمام  سنة، 21تكتمل أهلية الرجل في الزواج بتمام « : تنص 11-84القانون رقم  -  )103(

  .»ضرورة  أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو
  .62الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون - )104(
     كل شخص بلغ سن الرشد متمتعا بقواه العقلية، ولم يحجر «  :على أنهالقانون المدني  من 40متنص  -)105( 

  .سنة كاملة19وسن الرشد .المدنيةعليه، يكون كامل الأهلية لمباشرة حقوقه 
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و نتيجة لذلك فإن الشخص قد يبلغ سن الرشد طبقا للقانون المدني في حين أنه غير مؤهل للزواج طبقا 

   .)106(كما أن المرأة تكون كاملة الأهلية وفقا لقانون الأسرة دون أن تبلغ سن الرشد المدني الأسرة،لقانون 

فأصبحت أهلية الزواج  ؛ن القانون المدني و قانون الأسرةغير أن التعديل الجديد أعاد التوازن بي

فضلا عن ذلك فإن تحديد هذا السن  ،)107(سنة كاملة19 موحدة بين الجنسين بتمام سنّ الرشد المدني أي

تكتمل أهلية الرجل «  :المعدلةج .أ.من ق7حيث نصّت م ،)108(الإسلامية لا يتعارض مع أحكام الشريعة
  .) 109(»...سنة19والمرأة في الزواج بتمام 

لما  ؛قانون الأسرة الجزائري الزواج من التصرفات التي تقتضي توفر الأهلية الكاملة اعتبروقد  

ذلك أنه ليس من المصلحة العامة ولا الخاصة  ؛عائلية اجتماعيةمالية وواجبات  التزاماتيترتب عليه من 

ن الحياة والأعباء و ومعرفة بشؤ  ،وقدرة مالية ،السماح لكل فرد الإقدام عليه من غير نضج فكري

  .)110(الزوجية

  .الترخيص القضائي القبلي بالزواج - 1

    سنة المنصوص عليها في 19 لا يمكنهما الزواج إلاّ بعد بلوغ سنّ  الأصل أن الرجل والمرأة  

راعى فيه وضعية وحالة بعض  ؛على هذه القاعدة العامة استثناءأدرج   إلاّ أنّ المشرع ج،.أ.ق 7م

 يرخص بالزواج قبل ذلك للقاضي أن و ...« :يلي على ما 7منية من الأشخاص فنص في الفقرة الثا

  .»الزواج متى تأكدت قدرة الطرفين علىأو ضرورة،  لمصلحة

إذا أثبت أن هناك  ؛فقد أجاز لكل من لم يبلغ السن المحددة لأهلية الزواج أن يتزوج قبل ذلك

و استطاع أيضا أن يحصل نتيجة لذلك على إعفاء من  ،ضرورة أو مصلحة في ذلك الزواج المراد إبرامه

  :يلي غير أنه ومن خلال نص هذه المادة نلاحظ ما .)111(السن المطلوب من القاضي المختص

  

                                    

  .66.أحمد الشامي، المرجع السابق، ص - )106(
  .60.رشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص -  )107(
  .60.أحمد الشامي، المرجع السابق، ص-  )108(
و قد ذهب جانب من الفقه للقول أن المساواة في سن الزواج بين الرجل والمرأة حسب تعديل المشرع الجزائري  -  )109(

لجزائري لا تتمثل في الزواج المبكر؛ بل مجرّد مساواة شكلية وليست جوهرية؛ ذلك أن المشكلة التي يعاني منها المجتمع ا
أنظر .في مشكلة العنوسة بالنسبة للمرأة، و مشكلة البطالة و أزمة السكن و العجز عن تحمل تكاليف الزواج بالنسبة للرجل

  .25.عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص
 .414. ابق، صمحفوظ بن صغير، المرجع الس - )110(
  .96.عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص- )111(
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  من حيث القاضي المختص-أ

حيث استعمل المشرع  ،يلاحظ أن هذا النص الجديد يكاد أن يكون مستنسخا حرفيا من النّص القديم

          هوالذي  و ،القاضي المختص في ذلك بينما لم يقم بتحديد ؛في منح الترخيص»  القاضي «كلمة 

فهو عمل   ؛ذا الموضوع باتا وغير قابل للطعنويعتبر ترخيص القاضي في ه ،)112(» المحكمة رئيس «

  .)113(لا يقبل الطعن بأي وجه من الوجوه ولائي

  من حيث السن الأدنى في حالة منح الترخيص - ب

يلاحظ أن المشرع الجزائري لم يقم بتحديد السنّ الأدنى الذي يتعيّن على القاضي التقيّد به في    

   .السلطة التقديريّة في ذلك للقاضيبل ترك  ،)سنة19(حالة منحه الترخيص دون السّن القانونية للزواج

لوغ الجسدي المحدّدة وهناك من الفقه من يرى أنّه على القاضي التقيّد في هذا الخصوص بمرحلة الب

   كأصل عام  ف بالواجبات الدينيّة والدنيويّةفي الفقه الإسلامي بالحدّ الذي يصبح الشخص بموجبه مكل

يمكن النزول عنه في منح الترخيص في جميع الأحوال خاصة وأن القانون  بحيث لا ؛سنة15هي سن  و

  .)114(والواجبات نص على أن الزوج القاصر يكتسب أهلية التقاضي بشأن الحقوق

  الضرورة من حيث المعيار الذي تحدد به المصلحة و-ج

       أن يرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة  وللقاضي « :أنه 7 ادةمالالفقرة الثانية من جاء في 
إذا لم  رع قد منح للقاضي سلطة منح الإذنإن المش. » متى تأكدت قدرة الطرفين على الزواج أو ضرورة

    متى تبيّن له أن الزواج فيه مصلحة للطرفين أو أحدهما ؛مقبل على الزواج السّن القانونيةتتوافر في ال

كما ينبغي على القاضي أن يتأكد من قدرة الطرفين على الزواج  أو وجود ضرورة تتطلب تزويجهما،

  .الآثارغيرها من  ولادة و، إسكان وتحمل أعبائه من إنفاق،

 بحيث جاء نص المادة عامّا وشاملا لم يقرر حدّا لسلطة القاضي، هإلاّ أن الملاحظ في ذلك أنّ  

   ممّا فتح مجالا واسعا جدّا لتباين الأفكار واختلاف الآراء حول معنى ومفهوم المصلحة والضرورة

  .)115(لا يخدم مسألة توحيد المفاهيم حول تطبيق مضمونها تطبيقا سليماهذا و  

                                    

  .25.عبد العزيز سعد ، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص -  )112(
  .163.العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص - )113(
  .61رشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص -  )114(
  .101.عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص - )115(
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   في الفتاة القاصر التي لا معيل لها من أب ؛المصلحة والضرورةمثلة على معيار يورد الفقه أ و 

عثر عليها  أو كذلك فيمن خافت على نفسها الزنا، و، لح لها ومحافظة على عرضها الزواجأو أخ، فالأص

لكون الضرورة  ؛فعلى القاضي السماح بذلك ،)116(وتقدّم رجل للزواج بها في حالة تشرد أو تسول

  .هذاستلزمان توالمصلحة 

   الأهلية المتعلّقة بالخصومة الزوجية-2
الذي حصل على إذن  و ،ر الذي لم يبلغ سنّ الرشد المدنيمنح المشرع الجزائري للزوج القاص   

فيما يتعلق  ،قضائي بالزواج بموجب نص المادة السابعة صلاحية وأهلية التقاضي أمام الجهات القضائية

  .)117(طلب الطلاق والخلع وغير ذلك إثبات نسب، حضانة، من نفقة، ؛بآثار عقد الزواج

 يكتسب الزوج القاصر أهلية التقاضي«  :بنصها على أنه 7ممن وهذا ما جاءت به الفقرة الأخيرة  

  .»فيما يتعلّق بآثار عقد الزواج من حقوق والتزامات

بمعنى استوفى ركنه  ؛لأهلية أن يكون عقد الزواج صحيحاهذا ويشترط لحصول القاصر على هذه ا

إذا لم يثبت زواجه  أو يطالب بآثار الزواج، وبالتالي ليس لأحد أن يدعي صفة الزوجيّة، وشروط صحته،

  .)118(بمحرّر و مسجّل لدى سجلات الحالة المدنية 

إلاّ أنّ هناك من الفقه من يرى أنّه كان من الأجدر أن يرشد الزوج القاصر برخصة بمجرد الزواج  

فهل من المعقول أن  لأهلية التقاضي في نطاق آثار الزواج فقط، اكتسابهالأمر فقط على  ولا يقتصر

وليست له السلطة في التصرف في أمواله لكونه ناقص  يصبح الذكر زوجا يتحمل مسؤولية أسرة،

يّه بحسب الأحوال طبقا أي يكون خاضع لأحكام الولاية على المال من طرف وليّه أو وص ،)119(الأهلية

 .)120(ج.أ.من ق 81م لنص 

 

  

                                    

  .136.محمد محدة، المرجع السابق، ص - )116(
  .26.عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص - )117(
  .165.العربي بلحاج، أحكام الزواج، في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص - )118(
  .61.رشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص - )119(
لأهلية أو ناقصها لصغر السن، أو جنون، أو عته، فاقد ا من كان« : تنص 11 - 84من القانون رقم  81م - )120(

  .»ولي، أو وصي أو مقدم طبقا لأحكام هذا القانون أوسفه، ينوب عنه قانونا
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  عقد الزواج  لإبرامالشهادة الطبية : نيالفرع الثا
إلى جانب الأهلية باعتبارها شرطا في عقد الزواج، فقد أوجب المشرع الجزائري أن يقوم الزوجان    

بإجراء فحص طبي للتأكد من خلوهما من الأمراض التي من شأنها أن تؤثر على الأسرة كخلية أساسية 

  .)121(للمجتمع 

من خلال نص  02-05الأمر ها ويعد هذا الإجراء من الأحكام الجديدة المستحدثة التي جاء ب 

على طالبي الزواج أن يقدما وثيقة طبية، لا يزيد  يجب« :ر في فقرتها الأولى بنصها على أنّه مكر 7م
 خلوهما من أي مرض أو أي عامل قد يشكل خطرا يتعارض مع تاريخها عن ثلاثة أشهر تثبت

  .»الزواج

وابط و الشَروط و ذلك في الفقرة كما أوجب على الموظف المختص بتحرير العقد مجموعة من الضَ 

يتعيّن على الموثق أو ضابط الحالة المدنية ، أن يتأكد قبل تحرير عقد « : مكرّر بنصَها7الثاَنية من م 
الزواج من خضوع الطرفين للفحوصات الطبية ومن علمهما بما قد تكشف عنه من أمراض أو عوامل 

   .»ي عقد الزواجقد تشكل خطرا يتعارض مع الزواج ، ويؤشر بذلك ف

        وإذا تقدَم الزَوجان إلى الموثَق أو ضابط الحالة المدنيَة لإبرام عقد الزَواج ولم يقدَم أحدهما 

لعقد و إعلام الطَرفين أو كلاهما الشَهادة الطَبيَة التي تثبت فحصهما، فعليه الامتناع عن تحرير مثل هذا ا

فإنَه سيتحمَل  ،الطَبيَة فقام بإبرام عقد الزَواج دون أن يستلزمهاأمَا إذا تجاهل وجود الوثيقة  بأهمَيتها؛

   .)122(مسؤوليَة ذلك و يمكن أن يعرَض نفسه لعقوبات إداريَة و جزائيَة

هذا مع أنَ الزَواج المبرم دون هذه الشَهادة و إن خالف إجراء أوَليَا وقائيَا عند إبرامه فلا يعتبر 

المتضرَر أن يعتمد على إخفاء  غير أنَه في هذه الحالة يجوز للطَرف ،)123(باطلا و إنَما يبقى صحيحا

 ))124(ج.أ.ق 48.م(الأمراض المرض من طرف زوجه لطلب الطَلاق للعيوب أو 

  

                                    

  .63.أحمد الشامي، المرجع السابق، ص- )121(
  .53.عبد العزيز سعد  قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد،  المرجع السَابق، ص - )122(
  .مكرر 9ص على الزاميَتها فإنها ليست شرطا من شروط الزواج المقررة في المادة فرغم التنصي - )123(
أدناه يحل عقد ) 49(مع مراعاة أحكام المادة « : ،المرجع السابق، على أنه 02-05من الأمر رقم  48تنص م  - )124(

) 54و 53(في المادتين  حدود ما ورديتم بإرادة الزوج أو بتراضي الزوجين أو بطلب من الزوجة في  الزواج بالطلاق الذي
  .»من هذا القانون
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في صفة جوهريَة من صفات أو فسخ الزَواج بسبب غلط  ،))125(ج.أ.ق. 2ف 53.م(أو التطليق 

  .)127())126(ج.أ.ق 1ف33و  9.م( الشَخص

 لما ؛رأى صلاحيَتها مسبقاقد ومن هنا يتضح أن المشرع الجزائري عند استحداثه لهذه المادة 

و تعرَف الزوجين على الصحة الخاصة لكل  ،للفحص الطبي من فائدة و حماية للصحة العامة للمجتمع

  .)128( ضمان استمرارية العلاقة الزوجية بهدف ،منهما و إعلامهما

  .في عقد الزوج شرط الأهليةأثر تخلف :لثالثالفرع ا 
إلاّ أنّه ج .أ.ر من قمكر  9مفي نص  شرطا لصحّة عقد الزواج اعتبر المشرع الجزائري الأهليّة    

نجده لم ينص صراحة ولا ضمنا عن الآثار التي يمكن أن تترتّب عن  وبخلاف باقي الشروط الأخرى،

  .أو بدون إذن القاضي معا،الزواج الذي انتفت فيه أهليّة أحد الطرفين أو لكليها 

  :عييالجزائري حول هذا الفراغ التشر وقد تضاربت آراء الفقه  

دام  قانون الأسرة لم ينص صراحة على إلغاء القانون  أنّه ما حيث يرى الأستاذ عبد العزيز سعد 

  .)129(ولم يتضمن مؤيّدات جديدة فإنّه يبقى قابلا للتطبيق ،224- 63رقم 

في أطرافه السّن  كجزاء على الزواج الذي لم تتوفر 224- 63من قانون  3بالتالي تطبق م و 

يجوز الطعن فيه بالبطلان من الطرفان  و لم يلحقه دخول، ما ويترتب عليه البطلان ؛المحددة قانونا

 .)130(وللقاضي من تلقاء نفسه ،ولكل ذي مصلحة من النيابة العامة، شخصيّا، أو

 

 

  

                                    

العيوب التي  ...:الآتية يجوز للزوجة أن تطلب التطليق للأسباب« : ، علىالسابق،المرجع 2ف  53تنص م - )125(
  »...دون تحقيق الهدف من الزواج تحول

  .،المرجع نفسه02-05الأمر - )126(
  .183.انون الأسرة المعدل، المرجع السَابق، صبلحاج العربي  أحكام الزواج في ق  -  )127(
  .74.أحمد الشَامي، المرجع السابق، ص- )128(
  .28عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص-  )129(
يبطل كل زواج لم يحصل فيه  دخول تم عقده على خلاف ما  «: على أنه 224-63من قانون رقم  3تنص م - )130(

تقضي به المادة الأولى، ويجوز الطعن فيه من قبل الزوجين أنفسهما أو من جانب كل ذي مصلحة  أو من جانب السلطة 
  .»العامة ، فإن كان قد حصل فيه دخول لم يصح الطعن فيه إلا من جانب الزوج فحسب
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أو أصبحت المرأة  ،في حالة بلوغ القاصرين سنّ الزواج ؛غير أنّه لا يجوز الطعن في العقد  

   .)131(من نفس القانون حاملا حسب المادة الرابعة

أنّ المشرع الجزائري قام بتحديد سنّ الزواج مفاده  ،ةالأستاذ محمد محدَ و هناك رأي آخر قال به 

قد لا يجدي نفعا لدى  فهو نهي دون جزاء، ؛القانونية اللاّزمة لهيد القيمة ولكنّه لم يعطي لذالك التحد

بحكم أمام من إمكانية تسجيل العقد  ،)132(ج.أ.من ق 22به م وخاصّة عند علمهم  بما تسمح  البعض،

  .)133(القضاء في حالة الزواج
ع لمشر لفنرى أنّه من المستحسن  ؛مشاكل قانونية وعمليّةالذي يخلق  يوأمام هذا الفراغ التشريع 

 سن الزواج المقررة في  انتفاءبيّن الحكم الواجب تطبيقه في حالة تالجزائري أن يأتي بنصوص صريحة 

  .ج.أ.ق 7م

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    

  ومع هذا فإن الزواج المعقود من زوجين لم يبلغا السن  «: أنهعلى  224-63رقم  من القانون 4تنص م - )131(
  :المقررة، أو الذي لم يبلغ  فيه أحدهما  هذه السن لا يصح الطعن فيه في الحالتين الآتيتين

  .إذا كان الزوجين قد بلغ السن القانونية: أولا
  .»إذا كانت الزوجة لم تبلغ السن و قد حملت: ثانيا

يثبت الزواج بمستخرج من سجل الحالة المدنية، وفي حالة « :،المرجع السابق، تنص 02-05من الأمر 22م - )132(
 .بحكم قضائي عدم تسجيله يثبت

  .»العامة يجب تسجيل حكم تثبيت الزواج في الحالة المدنية بسعي من النيابة
  .135.محمد محدة، المرجع السابق، ص -  )133(
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  شرط الصداق في عقد الزواج :المطلب الثاني
ج وقام .أ.من ق مكرر 9ماعتبر المشرع الجزائري الصداق شرطا من شروط عقد الزواج في    

لذلك  ،المعدلة 2ف 33مثم تعرض إلى أثر تخلفه في ه، من 17و 16 ،15، 14بتنظيم أحكامه في المواد 

 :سنتناول موضوع الصداق في هذه النقاط وفق ما يلي

  مشروعية وجودهدليل  مفهوم الصداق و :ولالفرع الأ  
 .وبعد ذلك سنبين الأدلة الشرعية لوجوده ،سنتطرق في هذا الفرع إلى تعريف الصداق وشروطه أولا

  وشروطه تعريف الصداق :أولا  
الذي هو  ويسمّى بصداق لإشعاره بصدق رغبة باذله في الزواج يعني مهر المرأة،: داق لغةالصَ 

الصداق، المهر، الأجر، الصدقة  :وله عدَة أسماء ،وجمعه أصدقه وصدق ،الأصل في إيجاب المهر

  .)134(النحلة، الفريضة و العقر

   )135(»المال الذي يدفعه الرجل للمرأة عربونا ورمزا لرغبته في الاقتران بها« :و يعرّف في الفقه أنّه

فقد عرّف الصداق و عبر عنه بكونه هدية أو نحلة تدفع للزوجة فقد نصت : المشرع الجزائري أمّا

  الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من ما هو مباح شرعا « : ج أن.أ.قمن  14م
  . » ملك لها تتصرف فيه كما تشاء هو و

في  ما يلاحظ هنا أنّ المشرع الجزائري قد ركّز على القيمة الماليّة في تعريفه للصّداق وأهمل و 

يعبّر الزوج بواسطته عن إرادته الجدّية في بناء لتعاطف والمودّة التي لمقابل ذلك قيمته المعنويّة كرمز 

  .)136(الحياة الزوجية

  

  

  

  

  

                                    

؛ منشورات دار القلم  )1ط(المحلي الشافعي، الإفصاح عن عقد النكاح على المذاهب الأربعة، حسين بن محمد - )134(
  .82.، ص1995العربي، سوريا، 

  .46.عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص - )135(
  .267.المرجع السابق، صالعربي بلحاج، أحكام الزواج  في ضوء قانون الأسرة الجديد،  - )136(
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  :الفقهاء المسلمين الشروط الواجب توافرها في الصداق وهي كالأتي دوقد عد

 .إذ لا يصح الصداق بالمال اليسير والتافه :لا ذا قيمةاأن يكون م - 
 أن يكون طاهرا يصح الانتفاع به - 
  .مغصوبا إذ يجب أن يكون مملوكا للزوجألا يكون الصداق  - 
 .)137(أن يكون معلوما غير مجهول - 

الشروط الواجب توافرها في الفقه الإسلامي في تحديد على منوال المشرع الجزائري  ساروقد 

ة التي لها قيمة مالية، وأن يكون فاشترط أن يكون من نقود أو غيرها، أي من الأشياء القيميَ  ؛الصداق

هذا ما جاء في  و  ،أي طاهرا صالحا للانتفاع به، وهو ملك لها تتصرف فيه كما تشاءمباحا شرعا، 

الصداق هو ما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من ما هو مباح « :أنعلى ج .أ.ق14منص 
       .»هو ملك لها تتصرف فيه كما تشاء شرعا و

  دليل مشروعية وجود الصداق: ثانيا
          :أهمَها قوله تعالى ؛هو حقَ للزوجة بأدلَة كثيرة قاطعة و ،الزَوجإنَ الصداق واجب على 

فما استمتعتم به  ﴿ :أيضا و قوله ،)139(والنحلة بمعنى الفريضة ،)138(﴾وآتوا النساء صدقاتهنّ نحلة ﴿
  .)141(والمراد بالأجور هنا المهور ،)140(﴾أجورهنّ فريضة منهنّ فآتوهنّ 

قوله صلى االله عليه  منها ؛كما وردت في السنة النبوية الشريفة أحاديث كثيرة دلّت على وجوبه 

لا يجوز النكاح  وهذا الحديث دلّ على أقل المهر و ،)142(»التمس ولو خاتما من حديد« :وسلم

  .)143(»إنّ أعظم النساء بركة أيسرهن صداقا« :كما قال أيضا إلاّ بمهر،

                                    

رابح عبد المالك، الصداق في قانون الأسرة الجزائري، دراسة مقارنة، مذكرة ماجستير، كلية الحقوق والعلوم  - )137(
 .56،61.ص. ، ص1996الإدارية، جامعة بن عكنون، الجزائر،

  . 4سورة النساء، الآية  - )138(
  .149جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص - )139(
  .24سورة النساء،الآية  - )140(
  .101.العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص - )141(
كتاب النكاح،  باب تزويج المعسر الذي (بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، شرح صحيح البخاري،   - )142(
 .71.، ص)ن.س.د(؛ دار الفكر، )ط.د(، 20عمدة القارئ، ج) عه القرآن والإسلامم
كتاب الصداق، باب ما يستحب من القصد في (أبو بكر أحمد ابن الحسين بن علي البيهقي، السنن الكبرى،  - )143(

 .385.، ص2003؛ دار الكتب العلمية، لبنان، )3ط(، 7، تحقيق محمد عبد القادر عطا، ج)الصداق
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وهذا  ،)144(»دخل بها فلها المهر بما استحلّ من فرجها نفإ« :السلامعليه الصلاة و وقوله 

أنّ مجرّد الدخول يستوجب المهر على الزوج ليحق له الاستمتاع بها استمتاعا على الحديث دلّ 

   .)145(شرعيا

أيما رجل «:وسلمحيث قال صلى االله عليه  ،بّينت السنّة حكم التهرب من دفع المهر للزوجةوقد 
 )146(»زانتزوج امرأة على صداق ولا يريد أن يعطيها فهو 

إنّ أعظم الذنوب عند االله رجل تزوج امرأة فلمَا قضى حاجته طلقها  «:حديث آخرو قال في 
        .)147(»وذهب بمهرها

كما أجمع الفقهاء المسلمون منذ عهد الرسول صلى االله عليه وسلم إلى يومنا هذا على وجوب    

وذلك لتحقيق الحكمة التي قصدها االله عزّ وجلّ من  ؛صورته مهما كانت ،المهر للزوجة على زوجها

                      .)148(وحث الزوج على الحفاظ على العلاقة الزوجيّة ،وهي حماية المرأة وصيانة كرامتها ،وجوبه

    الصداق أحوال: الفرع الثاني
  :كما يلي أنواعه و حالاته ،سنتناول في هذا الفرع كل من مقدار الصداق

  مقدار الصداق : أولا  
وذلك لانتفاء النص  ؛س للمهر حدّ أعلى يقف الناس عندهلقد اتفق الفقه الإسلامي على أنّه لي  

 زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن استبدالوإن أردتم  ﴿: أمّا قوله تعالى ؛تقديرهوي حول القرآني والحديث النب

  .فالمقصود منه التيسير وليس التحديد في هذه الحالة ،)149( ﴾قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا

ولا  فحدده المالكية بربع دينار أو ثلاث دراهم ؛دّ الأدنى للمهربينما تضاربت أراء الفقهاء بشأن الح 

  .ذهب الحنفية إلى أنّ أقل المهر عشرة دراهم أو ما يساويه، في حين أن يكون أقل من ذلكيجوز 

في صح بكل ما هو مال شرعي، مستندين بل ي للمهر، يرى الشافعية والحنابلة أنّه لا حد أدنى و

فهذه الآية اشترطت أن يكون  ،)150(﴾أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين﴿ :قوله تعالىبذلك 

                                    

 .399، المرجع السابق، صالترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلاّ بولي -) 144(
  .151-150.ص. جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص - )145(
 .394.البيهقي، كتاب الصداق، باب ما جاء في حبس الصداق عن المرأة، المرجع السابق، ص - )146(
  .394.البيهقي، كتاب الصداق، باب ما جاء في حبس الصداق عن المرأة، المرجع السابق، ص - )147(
  .224.حسن حسن منصور، المرجع السابق، ص - )148(
  . 20سورة النساء،الآية  - )149(
  .24سورة النساء،الآية  -  )150(
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الزواج بالمال ولكن من غير تحديد، و من ثمّة مهما كانت قيمة المهر فهي جائزة ولو خاتم من حديد كما 

  .)151(قال صلى االله عليه و سلم

الصداق هو  « :ج على أن.أ.من ق 14موهذا ما أخذ به المشرع الجزائري بالنص صراحة في   
تتصرف فيه كما  مباح شرعا وهو ملك لهاما يدفع نحلة للزوجة من نقود أو غيرها من كل ما هو 

  .»تشاء

يستحسن عدم الإسراف والمغالاة في المهور وما يتبعه من مقدمات نه فإ ،ومهما يكن من شيء 

من  كعائق أمام الرّاغبين في الزواج كما أنّه يقف ،لأنّ ذلك لا يتماشى مع اختلاف طبقات المجتمع ؛ليةما

          .)152(الرجال والنساء

  أنواع الصداق: ثانيا  
  :ىالأنواع إلى قسمين مسمى وغير مسمالصداق من حيث  قسمني

  الصداق المسمى-1
أو المهر الذي اتفق عليه الزوجان، وتمّ تعيينه أثناء انعقاد العقد الصحيح  هو ذلك المبلغ من المال

  )154( ﴾وقد فرضتم لهنّ فريضة فنصف ما فرضتم﴿ :حيث قال تعالى ،)153(أو بعده

 نصهاوب  تسمية المهر بفقرتها الأولى وجفي شترطت ا، حيث ج.أ.ق 15م هذا ما نجده فيو   

   .» يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا « :على أن

  صداق المثل - ب

 بكارة و عقلا و علما، دينا و و مالا، و جمالا، و هو مهر امرأة  تماثل الزوجة وقت العقد سنّا،  

و المعتبر في المماثلة  ،لف المهر باختلافها في عرف الناسغير ذلك من الصفات التي يخت ثيوبة و و

  .)155(لخا... أو بنت عمّها أو بنت أختها أختها مثلامن جهة أبيها؛ ك

      : ت على أنهنص التي 15مالمثل في الفقرة الثانية من  قد أشار المشرع الجزائري إلى مهر و 

  .» قيمة الصداق تستحق الزوجة صداق المثلعدم تحديد  في حالة« 

  

                                    

  .172-171ص. محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص - )151(
  .80.رابح عبد المالك، المرجع السابق، ص - )152(
   .277.محمد محمد، المرجع السابق، ص - )153(
  .237سورة البقرة، الآية - )154(
 .142.السَيد سابق، المرجع السابق، ص - )155(
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  حيث تستحقه الزوجة متى لم يتفق في العقد على صداق محدّد، أو عند إبرام العقد بدون صداق 

  .)156(فقرتها الثانية في 33م إليهوهذا ما أشارت  

  )التأجيل  التعجيل و(حالات الصداق  :ثالثا  
أو جعله مؤجّلا في جزء منه  ،جمهور الفقهاء على جواز تعجيل الصداق أو تأجيله كلَه اتفق 

   )157(كما يجوز أن يدفع على أقساط باتفاق الزوجين، إلى أجل قريب أو بعيد ،جزء الآخرومعجّلا في ال

 15متعجيل أو تأجيل المهر حيث نصّ في وقد سار المشرع الجزائري على منوال الجمهور في جواز 

  .»مؤجلا يحدد الصداق في العقد سواء كان معجلا أو « :على أنّه
        لحاجة المرأة إليه ؛لغير أنّه يستحب دفع المهر كلّه أو بعضه بمجرّد العقد وقبل الدخو    

                               .)158(تمكينها من تجهيز نفسها وتغطية مصاريفها و

  سقوط حقها فيه و المرأة للصداقحالات استحقاق  :الثالث الفرع
  ستحقاق المرأة للصداقاحالات :أولا 

من قانون الأسرة  33و 16و 15 الموادنص المشرع الجزائري على استحقاق الزوجة للصداق في  

  : ويمكن تقسيمها إلى ثلاثة حالات

   حالات استحقاق كامل الصداق-1
  الدخول  :الزوجة المهر كاملا على حالتين هماقصر المشرع الجزائري الحالات التي تستحق فيها 

  .)159(من قانون الأسرة الجزائري  16مهذا في  و وفاة الزوج و

  الدخول بالزوجة   -أ
ويصبح حقا من حقوقها وفقا  ،فإن الزوجة تستحق الصداق كاملا ؛عقد الزواج وكان صحيحاإذا تم 

 )160(للقواعد الشرعية الإسلامية وأحكام قانون الأسرة

 

                                    

إذا تم الزواج دون ولي أو شاهدين أو صداق، يفسخ قبل « : على أنه 02- 05من الأمر  2ف 33تنص م - )156(
  .»فيه و يثبت بعد الدخول بصداق المثل لا صداق الدخول و

  .161.جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص - )157(
  .77.رشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص - )158(
كاملا بالدخول، أو بوفاة الزوج، وتستحق  تستحق الزوجة الصداق« : على أنه11- 84من قانون رقم  16 تنص م - )159(

  .»قبل الدخولنصفه عند الطلاق 
  .48. عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص - )160(
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     وفاة أحد الزوجين - ب

ولا فرق أيضا أن  ،)161(سواء كان المتوفى الزوج أو الزوجة ؛فالوفاة تؤكد للزوجة جميع المهر 

  )162(تكون الوفاة قبل الدخول أو بعده

 أنّ المشرع الجزائري لم يفرّق بين الوفاة الطبيعية والوفاة الناتجة بفعل أحد الزوجينهنا وما يلاحظ 

  أي يقتل نفسه ( وجاتفق الفقهاء على أنّه إذا كان الموت ناتج عن قتل أجنبي أو بفعل الز  وفي الحقيقة

  .)163(ففي هذه الحالات كلّها يتأكّد المهر للزوجة )أو يقتل الزوجة

ففي الحالة  ؛قتلها لزوجها عمدا قبل الدخول  أو بينما اختلفت آراؤهم في حالة انتحار الزوجة   

 بينما يرى زفر من الأحناف بعدم استحقاقها شيئا منه ،الفقهاء أنّها تستحق كل المهرور الأولى يرى جمه

  . )ول بهالأنّها فوتت حق الزوج بالدخ(بسبب فوات حق الزوج عليه 

فهي  ؛حقّها في المهر يسقط بصفة نهائيةفيرى جمهور الفقهاء أنّ  ؛أمَا في حالة قتلها لزوجها   

في حين يرى الحنفية أن  ،كما أنّها أنهت زواجها بمعصية ق،تحرم من الصداالميراث فأولى أن تحرم من 

إلاّ أنّ العدل يقضي ألاّ تتنعم الزوجة بمهر نتيجة قتلها لزوجها وهذا  ،ر يتأكّد بالموت في جميع صورهالمه

  )164(.هو الرّاجح

  استحقاق نصف الصداق-2
التي يقع فيها طلاق الزوجة بعد إبرام هي الحالة  ج و.أ.ق من 16موردت هذه الحالة في نص  

           :وذلك استنادا إلى قوله تعالى ،)165(، حيث يثبت للزوجة نصف المهرقبل الدخول بها العقد و

  .)166(﴾فنصف ما فرضتم لهن فريضة إن طلقتموهنّ من قبل أن تمسوهنّ وقد فرضتم و ﴿
الزوج  إلاّ أنّ سائر أنواع الفرقة قبل الدخول بسبب  ،إن كان نصف المهر واردا في الطلاق هذا و  

             كما لو ثبت ردّة الزوج عن الإسلام ؛وجب نصف المهر للمرأةتيمكن قياسها على الطلاق و 

                                    

  .187.محمد أبو زهرة الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص - )161(
  .279.محمد محدة، المرجع السابق، ص - )162(
  168، 166.ص. جبر محمود  الفضيلات، المرجع السابق، ص - )163(
  .188.محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص - )164(
  .48.عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص - )165(
  .237سورة البقرة، الآية  - )166(
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حيث يسقط كل  باستثناء الفرقة بسبب اختيار الفسخ عند البلوغ أو الإفاقة من الجنون، أو اللّعان

 .)167(المهر

   الزوجة لصداق المثلاستحقاق -3

ولم يكن معلوما لا  ،دون تحديد الصداق أو تسميته ؛وهي الحالة التي يتم فيها إبرام عقد الزواج 

  .)168(ج .أ.من ق 15ادة مال لنص وفقا زوجة قيمة صداق المثل بعد الدخولمعجّلا ولا مؤجّلا، فيثبت لل

كما يثبت لها أيضا في حالة ما إذا تمّ الدخول بتخلف شرط من شروط صّحة عقد الزواج حسب   

  .ج.أ.من ق 33م

ما يمكن ملاحظته هنا أن المشرع الجزائري لم يبيّن ماهية صداق المثل والمعايير المعتمدة  و

     .)169(، و بالتالي فهي تخضع للسلطة التقديرية لقاضي الموضوعلتحديده

  حالات سقوط حق المرأة في الصداق  :ثانيا 
تؤدّي إلى سقوط حقّ المرأة  ،المشرع الجزائري  كل الأسباب التي إذا طرأت على الزواج يورد لم 

لعدم مراعاة  بكامله إذا كان عقد الزواج فاسداو إنَما نص على حالة وحيدة  تتمثل في سقوطه  ؛في المهر

  :فيما يلي  لخّصهانحالات أخرى الفقهاء قد حددوا إلا أن  ،)170(2ف 33ملنص وفقا شروط صحته 

لأنها كالفرقة من  ؛لا تستحق المهرفإذا فسخ العقد قبل الدخول لوجود عيب أو علّة في الزوجة  

فهنا يسقط  سلام مثلا، أو ارتكابها للزناكردّتها عن الإ؛ فيها غير شرعيوقد يفسخ لسبب  ،)171(جهتها

  .هعليها بأن يعطى لها شيئا منولا ينبغي أن تكافأ  لأنّها ارتكبت معصية، ؛المهر

   ته منه سواء تم الدخول بها أأبر  أي وهبته له و ،زلت عنه لزوجهاكليا إذا تناالمهر كما يمكن أن يسقط 

     .)172(أو لم يتم

 

 

 

                                    

  .202.رمضان علي السيد الشرنباصي، وجابر عبد الهادي، المرجع السابق، ص - )167(
   .48.العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص عبد - )168(
 .145. رابح عبد المالك، المرجع السابق، ص - )169(
  .295- 294ص. ـــــ،المرجع نفسه، ص - )170(
  .175.جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص - )171(
  .370- 369.ص. الهادي، المرجع السابق، صرمضان علي السيد الشرنباصي و جابر عبد  - )172(
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    ختلاف في الصداق الا :الفرع الثالث 
فقد يكون النزاع  ؛تلاف في المهر على أحوال متعدّدةتناول فقهاء الشريعة الإسلامية مسألة الاخ 

      كما قد يكون الاختلاف حول قبضه كلّه  أو نوعه أو صفته، وقد يكون في مقداره، في تسمية المهر،

نزاع لالمهر محلاّ لوقد غطى المشرع الجزائري جميع هذه الحالات التي يكون فيها ، )173(أو بعضه

           : أنه علىالتي تنص ج .أ.قمن  17م نصوذلك في  الدخول من عدمه، أساسهما ،بقاعدتين

 الدخول رثتهما و ليس لأحدهما بينة و كان قبلنزاع في الصداق بين الزوجين أو و في حالة ال «
  .» ورثته مع اليمين للزوج أومع اليمين و إذا كان بعد البناء فالقول  فالقول للزوجة أو ورثتها

    ن الزوجين حول الصداق قبل الدخولإذا حدث خلاف بية أنّه ويستخلص من نص هذه الماد  

 )174(ورثتها في حالة وفاتها مع اليمينلزوجة أو لن القول و كفيوعجز الزوج عن إثبات صدق ما يدّعيه، 

  .)175(»على من أنكراليمين  دّعى واالبيّنة على من «: القائلة وتطبق القاعدة

أمّا إذا كان قد  ،فالقول للزوج مع يمينه إذا كان على قيد الحياة ؛أمّا إذا وقع الاختلاف بعد الدخول

  .)176(توفي فيحلّ محلّه ورثته للإثبات

أمّا بعد الدخول فوضع الحق  وما يلاحظ أنّ المشرّع الجزائري قد أخذ بمصلحة المرأة قبل الدخول، 

السائد كما أنّه راعى العرف  ،وبهذا يكون قد وازن بين مصلحة الجهتين كل في حالته في جانب الزوج،

                 .)177(حيث لا يتم الدخول إلاّ بعد دفع الصداق ،في ذلك

  أثر تخلف شرط الصداق في عقد الزواج :الفرع الرابع
في عقد الزواج تبعا ثار المترتبة عن تخلف الصداق ف فقهاء الشريعة الإسلامية في الآختلا 

  :دبالنسبة للعق لاختلافهم حول تكييفه وتحديد طبيعته

أو تمّ اشتراط عدم  ،حيح حتى ولو تمّ الزواج بدون مهرحيث يرى جمهور الفقهاء أنّ العقد ص

 ) 178(يصلح كمهر بل يصّح حتى وإن تمّت تسمية شيء لا ،المهر

  

                                    

  .80.بن الشويخ الرشيد، المرجع السابق، ص - )173(
  .140.عبد القادر بن حرز االله، المرجع السابق، ص - )174(
  .217محمد أبو زهرة الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص - )175(
  .283. محمد محدَة، المرجع السابق، ص - )176(
  .180 -179.ص. ضيلات، المرجع السابق، صجبر محمود الف- )177(
  .224.حسن حسن منصور، المرجع السابق، ص- )178(
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    .)179(وبالتالي لا تأثير لتخلفه حتىّ يكون صحيحاذلك لأنّ الصداق أثر من أثار عقد الزواج،  و  

عموميات  مما استدلوا به من ،في حين يعتبر المالكية الصداق ركنا من أركان عقد الزواج  

و عدم صحته في حالة تخلّف  الأساس رتبوا قولهم بفساد الزواجالنصوص الموجبة له، و على هذا 

  .)180(بعدم تسميته أو بالاتفاق على إسقاطه في العقد ؛المهر

نص المشرع الجزائري على حكم تخلف شرط الصداق في عقد الزواج  وأمام هذا الاختلاف الفقهي،

  أو صداق إذ تم الزواج بدون شاهدين«  :بنصها على أنه ج.أ.من ق 33منص في الفقرة الثانية من 
  .» ويثبت بعد الدخول بصداق المثل الدخول ولا صداق فيه،يفسخ قبل  في حالة وجوبه، أو ولي

حيث لم  ولا ركنا من أركانه ،الجزائري لم يعتبر الصداق أثرا من أثار عقد الزواج مشرعوبالتالي فال

  .)181(فاسخا حينا ومثبتا حينا أخر اجزاءيه بل رتب عل يرتب على إغفاله بطلان العقد،

تخلّف شرط الصداق وكان قبل الدخول، غير أنّه يثبت حتما بعد الدخول و لهذا فيجوز فسخ الزواج إذا ما 

  .)182( بصداق المثل، وتترتّب عليه جميع أثاره

أن عدم تحديد  1998-11-17وقد فصلت غرفة الأحوال الشخصية في قرارها المؤرخ في 

 .)183(، لأنه عند النزاع يقضى للزوجة بصداق المثلالصداق لا يبطل الزواج

  هي حالة الاتفاق على إسقاطه ؛مما تقدم أن الحالة الوحيدة التي يفسخ فيها العقد بسبب الصداقو يفهم 

  .)184(، بينما يثبت بعده بصداق المثلو يكون ذلك قبل الدخول

  

                                    

  .170-168.ص. محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص -  )179(
  .71.أحمد خليفة العقيلي، المرجع السابق، ص - )180(
  .الجديد، المرجع السابقعبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه  - )181(
له خصائص كل من الشرط والأثر؛ فمن خصائصه  2005وهناك من الفقه من يرى أنّ الصداق وفق تعديل  - )182(

كشرط فساد العقد المنعقد في حالة عدم تسمية الصداق، أماّ من خصائصه كأثر صحة العقد الذي لم يتعرض فيه العاقدان 
أنظر بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء  .2ف 33خول بصداق المثل طبقا لنص مللصداق، ونفاذ العقد الفاسد بالد

  .265- 264. ص. قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص
و معلقا عليه بمبادئ المحكمة العليا خلال أربعين سنة،  02- 05العربي بلحاج، قانون الأسرة مع تعديلات الأمر  –)183(

 .78.المرجع السابق، ص
و يرى الأستاذ عبد العزيز سعد، أنّ هذه النصوص غير منسجمة؛ إذ رغم أهمية عنصر الصداق كشرط في عقد  - )184(

الزواج، إلاّ أنّ في إغفال ذكره في العقد لا يعرّض الزواج إلى البطلان ولا يؤثر في سلامته، وإنما يمكن طلب فسخه 
عبد العزيز سعد، قانون أنظر . خول فيمكن تثبيت الزواج بصداق المثلباعتباره عقدا فاسدا وليس باطلا، أمّا إذا تمّ الد

 . 50. الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص
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 شرط الولي فــي عقــد الــزواج: المطلب الثالث 

فلا ينعقد هذا  إن من شروط صحة عقد الزواج ألاّ يكون كل من العاقدين أو أحدهما فضوليا، 

هـي  و ،عر ـأو نائبـا عـن غيـره بنيابـة الشَ  إمّا بالأصالة عن نفسه، ؛العقد إلاّ إذا كان فـي عاقـده ولايـة إنشائـه

  .)185(الفقه الإسلامـي الولايــــةالتـي يطلـق عليهـا فـي 

و لمسألة الولاية في الزواج أهمية بالغة، حيث أخذت حصة الأسد في استقطاب النقاشات الحادة   

حول ضرورة وجود  في الفترة الأخيرة بين مختلف المعنيين من رجال الشريعة و القانون و الرأي العام،

ساير أحكام الشريعة  فهل خاصة إثر تعديل المشرع لقانون الأسرة، الولي من عدمه في إبرام عقد الزواج،

  الإسلامية وفق نص الكتاب و السنة فيما يخص الولي؟

بتسليط الضوء على مفهوم الولاية في الزواج وفق الشريعة  ؛على هذا التساؤل الإجابةوسنحاول     

    2005ثم حكم الولاية في قانون الأسرة الجزائري قبل و بعد تعديله سنة  ،)الفرع الأول(الإسلامية 

  ).الفرع الثاني(

  مفهـوم الولايـة فـي الـزواج وفق الشريعة الإسلامية :الفرع الأول
  مـن يتـولّ االله و﴿ :ومنـه قولـه تعالـى المحبة و النصرة، :تعني لغةال في الولاية بوجه عام 

  .)186(﴾أمنـوا فـإن حـزب االله هـم الغالبـون رسولـه و الذيـنو 

القـدرة علـى إنشـاء العقـود و التصرفـات  من شرعيـة تمكـن الشخـصسلطـة «: فهـي أما اصطلاحا  

 .)187(»سـواء أكـان ينشئهـا لنفسـه أم لغيـره ؛صحيحـة نافـذة

خاصة أو )كولاية القاضي(تكون ولاية عامة فقد  ؛إلى عدة أنواع باعتبارات مختلفة قد تتنوع الولايةو  

التي تخول (و متعدية أ )ولاية الشخص على نفسه وماله(  قد تكون ولاية قاصرة و ،)كولاية الأب و الجد(

  .)188()الشخص التصـرف فـي شـؤون غيـره

 

 

 

                                    

  .135.محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج و آثاره، المرجع السابق، ص  - )185(
  .56سورة المائدة، الآية  - )186(
  .303. ي، جابر عبد الهادي، صرمضان علي السيد الشرنباص - )187(
  . 126- 125.ص. جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص - )188(
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حيـث يصبـح  و هـي القـدرة علـى مباشـرة التصرفـات الماليـة،(كما تتنوع إلى ولايـة علـى المـال   

فـي التربيـة و الحفـظ أي شؤون  :الأول:  و التـي تتمثـل فـي أمريــن( ، أو ولاية علـى النفـس)التصـرف نافـذا

   .)189(وقد تكون ولاية على المال و النفس معا ،)فـي التزويـج: الثانـيالرضـاع و الحضانـة و 

و التي قسمها الفقهـاء بدورها  ،نا في موضوعنا هي الولاية على النفس المتعلقة بزواج المرأةوما يهمَ 

  .الثاني تم الإشارة إليها لاحقا في الفرعوست ،)190(تيـارخاولايـة  ولايـة إجبـار و :إلـى قسميـن

أقسام الولاية وترتيب الأولياء وفق المذاهب ثم  ،وعليه فسنتناول أولا مفهوم الولي و دليل وجوده 

 .     الفقهية ثانيا

  دليل وجودهمفهوم الولي و : أولا
توافرها فيه ثم نبين الأدلة الشرعية لوجوده سنتطرق في هذا الصدد إلـى تعريف الولي مع الشروط الواجب 

  .من الكتاب و السنة

  تعريف الولي و شروطه  -1
      ه االله تزويـج مـن لا يستطيـع عقـد زواجـه بنفسـه كالمـرأةالولـي أنه القريـب الـذي ولاَ  اءهعرّف الفقلقد  

 أو كفالة، أو إيصاء أو تعصيب،أو هو من له على المرأة ملك أو أبوة  ،)191(و الصغيــر و المجنــون
  .)192(سلطنةو أ
  : هي و يشترط في الولي شروط متفق عليها بين الفقهاء  
فـلا تجـوز الولايـة  أن يكـون كامـل الأهليـة و متمتعـا بكـل قـواه العقليـة،أي  :أن يكـون الولـي بالغـا عاقـلا-أ

   كـون لـه ولايـة علـى غيـرهت فمـن لا ولايـة لـه علـى نفسـه فمـن بـاب أولـى ألا ،)193(لا للصبـي ولا للمجنـون

يحتلـم،  تىحـ عـن الصبـي: القلـم عـن ثـلاثرفـع  « :لَى اللَه عليه و سلَمص لقولـه)194(و القلـم مرفـوع عنـه
  .)195(»وعـن المجنـون حـق يفيـق، و عـن النائـم حـق يستيقظ

                                    

  .157.المرجع السابق، ص أحمد فراج حسين، - )189(
  .136.محمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج، المرجع السابق، ص - )190(
  .92. ق، صإسماعيل أمين نواهظة، أحمد محمد المومني، المرجع الساب - )191(
  . 124.جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص - )192(
  .321.رمضان علي السيد الشربناصي، و جابر الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص - )193(
  .134.جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص  - )194(
 .352. النائم، المرجع السابق، صابن ماجة، كتاب الطلاق، باب طلاق المعتوه و الصغير و  - )195(
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لا للمسلـم  فـلا تثبـت الولايـة لغيـر المسلـم علـى المسلـم و  :بيـن الولـي و المولـى عليـهإتحـاد الديـن - ب

لا يتخـذ ﴿ :لقولـه تعالـى ،)196(الآخـر مسيحـي مثـلاو  علـى غيـر المسلـم، حـتى ولـو كانـا إخـوة أحدهمـا مسلـم
  .)197(﴾المؤمنـون الكافريـن أوليـاء مـن دون المؤمنيـن

  :و هيبين فقهاء الشريعة الإسلامية و هناك شروط أخرى في الولي مختلف في اشتراطها         
و هي شرط عند  أداء الفرائـض واجتنـاب الكبائـروتعنـي استقامـة الديـن وسلامـة الخلـق ب :العدالـة-أ

: عليه الصلاة و السلام ـهو دليلهم قول ؛المالكيـة و الشافعيـة و الحنابلـة فلا ولاية لغير العدل و هو الفاسق

  .)198(»عـدل يبولـي مرشـد و شاهـد لا نكـاح إلاّ «

     لأنّ سبـب الولايـة هـو القرابـة  ؛يـة الفاسـق فـي الـزواج صحيحـةقـد خالفهـم الحنفيـة فـي أن ولاو  

  .)199(مـن كـان أهـلا للولايـة علـى نفسـه تجـوز ولايتـه علـى غيــــره و و ليـس العـدل،

لأن المـرأة لا تستطيـع أن تتولـّى زواج  ؛قهـاء فـي الولـي أن يكـون ذكـرايشتـرط جمهـور الف :الذكـورة - ب

و للمـرأة العاقلة البالغة  ،شرطا في ثبوت الولايةليست الذكورة أن الحنفية في حين يرى  نفسهـا ولا غيرهـا،

  .)200(عندهم ولاية التزويج

  :الزواجدليــل وجود الولي في عقد -2
 حماية مصالح الفتاة و ،و ناقصهاللمحافظة على حقوق فاقد الأهلية شرعت الولاية في الإسلام  

هذا خلافا لما يدعيه  و سرعة تأثرها وانخداعها، و ،جهلها لأمور الزواج وأحوال الرجال و ،لقلة تجاربها

منافية لمبادئ الحرية في  و ،دأنها سلطة تحكم بدون قيو  و ،بعض فقهاء الغرب من أن الولاية حق مطلق

  .)201(الزواج

  

  

  

  

                                    

  .192.محمد خضر قادر، المرجع السابق، ص - )196(
  .28سورة آل عمران، الآية  - )197(
 .172.البيهقي، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلاّ بولي،المرجع السابق، ص - )198(
  .246.محمد محدة، المرجع السابق،  ص - )199(
  .192.ص محمد خضر قادر، المرجع السابق،- )200(
  .121-120.ص. بلحاج العربي،الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص- )201(
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  :على وجود الولي في الزواج بآيات وأحاديث كثيرة منهايمكن أن نستدلَ  و

 ولا تنكحوا ﴿ :قوله سبحانه وتعالى أيضا و، )202(﴾...أنكحوا الأيامى منكم و ﴿: قوله تعالى: في الكتاب
     إليهم التزويجعلى أن سلطة  دليلهو موجه للأولياء، و هنا فالخطاب  ،)203(﴾المشركات حتى يِؤمنَ 

  .)204(النساء إلى ليس و
 حديث في قال و ،)205(» بولي إلاّ  نكاح لا« :وسلم عليه اللَه صلَى النبي قول :النبوية السنة وفي 

 إنف باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها وليّها إذن بغير نفسها أنكحت مرأةا ماأيَ  « :ثاني
  :أيضا قوله و ،)206(»له ولي لا من ولي فالسلطان تجروااش فإن منها أصاب بما لها فالمهر بها دخل

 .)207(»نفسها تزوج التي الزانية فإن نفسها المرأة تزوج ولا المرأة، المرأة تزوج لا «

  .)208(دونه العقد مباشرة حق للمرأة فليس الولي، وجود ضرورة على دلالة أقوى الأحاديث فهذه

  .أقسام الولاية وترتيب الأولياء في الفقه الإسلامي:ثانيا 

في الزواج هي الولاية سنتناول في هذا الصدد أقسام الولاية مع الإشارة هنا إلى أن الولاية المقصودة 

  .فقه الإسلاميرتيب الأولياء في الثم نتناول الحديث عن ت، على النفس

   أقسام الولاية-1
  : نفي الزواج إلى قسمين أساسيي قسم الفقهاء الولاية 

من تحت ولايته بغير إذنه  فيهـا بتزويج يستبـدّ  لأن الولـي؛ وهي التـي تعتبـر ولايـة كاملـة: ولايـة الإجبـار -أ

  بالنسبة للبنت بكرا كانت تثبت للصغيرة كما تثبت للصغير أو من في حكمه بالنسبة للذكر،  ورضاه، و

  .)209(باأو ثيَ 

                                    

  32مسورة النور، الآية   - )202(
  .221سورة البقرة، الآية - )203(
  .55.عبد القادر بن حرز االله، المرجع السابق، ص- )204(
، )كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلاّ بولي أو سلطان( المصنف، عبد االله بن محمد بن ابراهيم أبي شيبة، - )205(

 .14. ، ص2008؛ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، مصر، )1ط (،6تحقيق أسامة بن ابراهيم بن محمد، المجلد 
باب  والدرامي، كتاب النكاح،. 399.الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلاّ بولي، المرجع السابق، ص - )206(

 .298.النهي عن النكاح بغير ولي، ص
 .327. ابن ماجة، كتاب النكاح، باب لا نكاح إلاّ بولي، المرجع السابق، ص -) 207(
  .198.محمد محدة، المرجع السابق، ص - )208(
  .66.رشيد بن شويخ، المرجع السابق، ص -  )209(
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الفقهاء حول تولي الولي انقسمت آراء قـد  و ،تثبت على المرأة البالغة العاقلة و :ختيـارولايـة الا- ب

  :إلى رأيين زواجها

و مفاده  أنّـه ليـس للمـرأة  من المالكية و الشافعية و الحنابلة، هو لجمهور الفقهاء و: الرأي الأول

لأدلة كثيرة ؛ )210(و الثيـب بـدون تفريـق بيـن البكـر، لا غيرها، بـل يزوجهـا وليّهـاأن تتولى زواج نفسها و 

امـرأة  مـاأيَ « ): ص(و قولـه ، )211(﴾الصالحيـن مـن عبادكـم وانكحـوا الأيامـى منكـم و﴿ :منها قولـه تعالـى
  .»باطل نكحـت بغيـر إذن وليّهـا فنكاحهـا باطـل باطل

تباشر  و مفاده أنه يجوز للمرأة العاقلة البالغة أن ،أبي يوسف وهو لأبي حنيفة و  :الرأي الثاني

     و يستحب مباشرته من طرف الولي ،و المهر مهـر المثـل عقد زواجها بنفسها متـى كـان الـزوج كفئـا،

فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا  ﴿: كوا بها قوله تعالىو من الأدلة التي تمس
و البكـر  وليّهـا، أحـق بنفسهـا مـن لأيّما « ):ص(وقولـه  ،)213(التزويج للمرأةالآية فقد نسبت  ،)212(﴾غيره

  .)214(»إذنهـا سكوتهـاو  نفسهـا  تستـأذن فـي

 ترتيب الأولياء في أحقية الولاية -2
ذهب جمهور الفقهاء إلى أن الأولياء في الزواج هم الأقارب العصبة الذكور حسب ترتيب  

الأصول؛ من الأب و الجد الصحيح مهما علوا، الفروع؛ من الأبناء و أبناء الأبناء مهما : الميراث، و هم

        وهم الأعمامو فروع الأجداد؛ نزلوا، و فروع الأبوين؛ من الإخوة الأشقاء و الإخوة لأب و أبنائهم، 

  .)215(و أبناؤهم؛ و ليس للخال و لا للإخوة لأم، و لا لأي من ذوي الأرحام ولاية
يخشى فوات الكفء إذا أنتظر وقد يطرح التساؤل حول ما إذا غاب الولي القريب غيبة     

الحالة تنتقل الولايـة ففي هذه  أو كـان الوصـول إليـه صعبـا، بـأن يكـون أسيـرا أو فـي مكـان بعيـد، ؛حضوره

  .)216(حتـّى لا يفـوّت عليها فرصـة الـزواج؛ عـد الـذي يليـه لتزويـج المـرأةللأب

                                    

   .169- 168. ص. محمد كمال الدين إمام، المرجع السابق، ص -  )210(
  . 32سورة النور، الآية  - )211(
 .230سورة البقرة،الآية  - )212(
  .128-127.ص. محمد أبو زهرة الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص - )213(
، تحقيق محمد )نكاح، باب في الثيبكتاب ال(أبو داود سليمان ابن الأشعث السَجستاني الأزدي، سنن أبو داود،  - )214(

 .232.، ص )ن.س.د(؛ المكتبة العصرية،  لبنان، )ط.د(، 2محي الدين عبد الحميد، ج
 .117.السيَد سابق، المرجع السابق، ص - )215(
  .129.بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص - )216(
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أي بدون مبرر  ،أما إذا امتنع الولي الأقرب عـن تزويـج موليتـه ظلمـا عمّن رغبـت فـي الـزواج منـه 

 موليتـه عـن الـزواج بمـن تـراه كفـأ مناسبـا لهـا يعضـل فقـد اتفـق الفقهـاء على أنـه ليـس للولـي أن شرعي،

ن ترفع أمرها إلى بالتالي كان من حقها أ و ،)217(﴾فـلا تعضلوهـنّ أن ينكحـن أزواجهـنّ ﴿: لقـوله تعالـى

 .)218(القاضي ليزوجها

  . 2005في قانون الأسرة الجزائري قبل و بعد تعديل سنة حكم الولاية :الفرع الثاني
فسنتناول  لمفهوم الولاية وبيان أحكامها وفق منظور الشريعة الإسلامية في الفرع الأولبعد التطرق 

مع  تعديله الجزائري قبل و بعدفي قانون الأسرة  ،ية على المرأة البالغة و القاصرةفي هذا الفرع مسألة الولا

  .تبيان الفروق التي تناولتها الأحكام الجديدة له

  الأسرة الجزائري قبل التعديلحكم الولاية في قانون :أولا
بأحكام غير منسجمة مع بعضها البعض بخصوص مسألة  11- 84لقد جاء قانون الأسرة رقم 

        وبولي  يتم عقد الزواج، برضا الزوجين، «:أنه ىعل 9م فقد نصت الولي في عقد الزواج،
  .»وشاهدين وصداق، الزوجة

فالولي طبقا لهذه المادة ركن في عقد الزواج فلا يجوز للمرأة أن تزوج نفسها بدونه وهو ما أكدته 

 الأوليـن،  يتولّـى زواج المـرأة وليّهـا وهـو أبوهـا فأحـد أقاربهـا «  :من القانون نفسه بقولها أنـه 11م
  .»ولـي مـن لا ولـي لـه والقاضـي

نجد أن المشرع لا يعتبر الولي ركنا في  من القانون ذاته، 33و 32منص بالرجوع إلى  غير أنه و

ويثبت بعده بصداق المثل ولا يختل  فيفسخ الزواج بدونه قبل الدخول، ؛إنما شرط صحة عقد الزواج و

  .)219(الصداق و الشهودكرافق تخلفه تخلف ركن آخر ج إلا إذا الزوا

الكبيرة في إلزامية وجود الولي  قد سوّت في الحكم بين المرأة الصغيرة و أعلاه 11ميلاحظ أن و   

  .للأب و بعده إلى الأقرب من أهلهامع مراعاتها مراتب الأولياء بإسناد الولاية  ،في عقد الزواج

                                    

  .232سورة البقرة ، الآية  - )217(
  .118.نواضة، أحمد محمد المومني، المرجع السابق، ص إسماعيل أمين - )218(
أو شرط  يفسخ النكاح إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع« : على أنه 11- 84من قانون  32تنص م - )219(

       إذا تم الزواج بدون ولي « : من نفس القانون على أنه 33و تنص م .»يتنافى ومقتضيات العقد أو ثبتت ردة الزوج
اختل ركن واحد، ويبطل إذا  شاهدين أو صداق، يفسخ قبل الدخول ولا صداق فيه ويثبت بعد الدخول بصداق المثل إذا أو

  .»اختل أكثر من ركن واحد
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حيث جاء في  ،منه 13 و 12المادتين انون كذلك ما نصت عليه ومن صور التناقض في هذا الق

 وإذا يمنع من في ولايته من الزواج إذا رغبت فيه وكان أصلح لها يجوز للولي أن لا « :أنه 12م نص

 يمنع غير أن للأب أن، من هذا القانون) 9( فللقاضي أن يأذن به مع مراعاة أحكام المادة وقع المنع

  .»بنته البكر من الزواج إذا كان في المنع مصلحة للبنت

فبالنسبة للثيب فلا تدخل تحت ولاية  ؛حيث سلطة التزويج ق هذا النص بين البكر والثيب منفقد فرَ 

  .)220(للقاضي أن يأذن لها بذلك و إذا رغبت بالزواج بمن هو أصلح لها فليس لوليّها أن يمنعها، الإجبار،

  .لوليّها أن يمنعها من الزواج إذا كان في المنع مصلحة لها و أما البكر فتخضع لولاية الإجبار

لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن يجبر «  :من نفس القانون على أنه 13مفي ص نالمشرع غير أن 
  .» الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون موافقته على ولايته من في

    سواء كانت ثيبا ؛فطبقا لهذا النص لا يكون للولي أو غيره أن يجبر من في ولايته على الزواج

  .)221(أعلاه 12أو بكرا، وهذا متناقض تماما مع نص المادة 

  حكم الولاية في قانون الأسرة الجزائري بعد التعديل:ثانيا

، استدعى 11-  84رقم  قانونفي  التناقض بين النصوص في مسألة الولاية نتيجة التعارض و  

ذلك و   هورفع التعارض الذي شابتدخلا تشريعيا سعى من خلاله المشرع الجزائري إلى تدارك النقص ذلك 

 ي التعامل مع عنصر الوليو سنوضح منهج قانون الأسرة الجزائري الجديد ف ،02- 05 رقم بموجب الأمر

  :في النقاط الآتية

  من حيث طبيعة عنصر الولي -1
لأنه  فيه الولي شرطا من شروط عقد الزواج و ليس ركنامكرر  9ماعتبر المشرع الجزائري في 

  .)ج.أ.ق 9م(الرضا ركن واحد و هو في قصر الأركان 
  
  
  
 

                                    

و الانتقاد الموجه هنا أنه كيف للقاضي تقدير صلاحية الزواج من عدمه لهذه الشابة المتمردة عن وليها، و الذي  - )220(
المتقاضين فانه غريب عنها؟ انظر عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون الأسرة الجزائري، المرجع وإن كان محل ثقة 

  .  122.السابق، ص
  .86.أحمد الشامي، المرجع السابق، ص - )221(
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  حيث مباشرة العقدمن  -2
حـق  1ف 11مكـرست  حيث، القاصر و الراشدة المرأة بين الجزائري الجديد الأسرة قانون ميز

 الولي دور قصرالمـرأة الراشدة فـي مباشـرة عقـد الـزواج بنفسهـا ولها كامـل الحريـة فـي اختيـار زوجهـا، بينما 

  .)222(و استحبـاب وفقـا للمذهـب الحنفـي  ، و تعتبـر ولايتـه ولايـة إذنالعقد مجلس حضور على

 دون الإخـلال «: بقولها 11مالفقـرة الثانيـة مـن  عليه نصت فقد ،على القاصر ا بالنسبة للولايةأمَ 

    وهـم الأب فأحـد الأقـارب الأوليـن ، مـن هـذا القانـون، يتولّـى زواج القصـر أولياؤهـم 7بأحكـام المـادة
  .»القاضـي ولـي مـن لا ولـي لـه و

   عقـد لنفسهـاو بالتالي يفهـم مـن نـص هـذه الفقـرة أنـه و بخـلاف المـرأة الراشـدة، التـي يمكـن أن ت  

بـل يتولـّى ذلـك  فليـس للقاصـرة التي لم تبلغ سن الرشد أن تنفـرد بإبـرام عقـد زواجهـا،، ليّهـاو اختيـار و 

  .)223(وليّهـا

  .و ترتيبهم الأولياء تحديد حيث من -3
للراشدة فلها الحق أن تختار من  فبالنسبة ر؛و القاص الراشدة المرأة بين الجزائري الأسرة قانون يميز

بموجب تعديله المشـرع لأن  ؛1ف11مللأولياء في  ترتيب ولا تحديد هناك ليس إذ ،تشاء ليكون وليا عليها

الـذي يفيـد  »وأ«باستعمال حـرف  ،التأويـلاستبدل معيار القرابة بمعيار الاختيار بفتـحه مجـال الجديد قد 

أو غيـره ممـن تختـاره  ـث يسـاوي بذلـك بيـن حضـور الأب، حي»تختـاره«و كذلـك لفـظ  التخييـر لا الترتيب،

 الأقارب أحد ثمب، وهم الأ ؛الأولياء القانون حدد فقد لقاصرل بالنسبة أما.)224(المـرأة  لعقـد زواجهـا

بنصها  11مالفقـرة الثانيـة مـن  في وردهذا هو الترتيب الذي  و    له ولي لا من ولي القاضي و الأولين،

وهـم الأب ، يتولّـى زواج القصـر أولياؤهـم ،هـذا القانـونّ  مـن 7دون الإخـلال بأحكـام المـادة «:على أنه
  .»لـه فأحـد الأقـارب الأوليـن و القاضـي ولـي مـن لا ولـي

 

                                    

  .322. بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص -  )222(
  .88.ي، المرجع السابق، صأحمد الشام - )223(
و يـرى البعـض أنه تجـاه للتقليـل مـن دور و مكانـة الولـي بمجرد حضـوره  الشكلـي عند إبرام عقد الزواج؛ و هو  - )224(

  . 66-56.ص. بن شويخ الرشيد، المرجع السابق، صانظر . أمر غريب و مناقـض للعـادات و الأعـراف الجزائريـة 
بعـض الآخـر هـذا الأمـر أنّه محاولـة مـن المشـرع الجزائـري لإرضـاء طرفيـن؛ أحدهمـا ينـادي بإلغـاء الولـي، فـي حيـن يفسّـر ال 

عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري أنظر .و آخـر يصّـر علـى إبقائـه،  فاختـار التوفيق بينهمـا بالجمـع بيـن متناقضيـن
  .41-40.ص. في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص
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  الرضا بركن الولي علاقة حيث من-4
لا  قانـون الأسـرة الجزائري الجديـدكمـا أن نصـوص  ،ج.أ.ق 9و 4وفقا للمادة  رضائي عقد الزواج        

لا بالنسبـة للبالغة التي  ؛تتضمـن فـي طياتهـا ولايـة الإجبـار التـي قـال بهـا بعـض فقهـاء الشريعـة الإسلاميـة

 حيث الزواج، على إجبارها يملك لا الولي فإنلا حتى بالنسبة للقاصرة  و ،بنفسها العقد تباشرلها أن 

التي هي  يجبر القاصرة لا يجوز للولي أبا كان أو غيره أن « :أنه بنصها على )225(موافقتها 13م تشترط
  .»موافقتها في ولايته على الزواج، ولا يجوز له أن يزوجها بدون

   لمصلحة القاصرة بمنع تزويجها قبل بلوغ السّن القانونيةولعلّ ما اختاره المشرع فيه نظر وتقدير 

عدم قدرتها لقصور عقلها، فأولى بها أن لا تزوج ل ،لأنها ما زالت في حالة لا يسمح لها فيها باعتبار إذنها

  .)226(ةتحمل مسؤوليات حياة جديدة لها آثارها الخطير على 

حرّيـة المـرأة الراشـدة فـي عقـد زواجهـا، لم تعد للولي سلطة تمنع موليته من  بإسنـادكما أنّـه و   

ج لعـدم جدواهـا فـي .أ.مـن ق 12 محتى و إن كان هذا المنع في صالحها، فاستلـزم ذلـك إلغـاء  ،الزواج

  .هـذا الصـدد

  أثـر تخلـف شـرط الولـي فـي عقـد الـزواج :ثالثالفرع ال

  بمنظور كل من فقهاء الشريعة الإسلامية من جهة ؛الولي كشرط في عقد الزواجسنبين أثر تخلف 

  . في قانون الأسرة الجزائري قبل تعديله وبعده من جهة أخرى و

  الجانـب الفقهـي :أولا
ـت المـرأة نفسهـا بغيـر فـإن زوج ،يعتبر جمهور الفقهاء تخلف ركن الولي سببا لبطلان عقد الزواج

كنا و لا حتى لأن الولي لا يعد ر  ؛الأحناف فالعقد صحيحعند أما  ،)227(كـان زواجهـا باطـلاهـا يَ إذن ول
و حسب رأيهم أن للمـرأة حـق إنشـاء العقـد مـن غيـر موافقـة الولـي و زواجهـا  ،شرطا في عقد الزواج

  .)228(صحيـح
  
  
 

                                    

  .318.بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص -  )225(
 .420. محفوظ بن صغير، المرجع السابق، ص -) 226(
  .169- 168. ص. محمد كمال الدين امام، المرجع السابق، ص - )227(
  . 131-130.ص. جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص -  )228(
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  الجانـب القانونـي :ثانيا
قانـون الأسـرة فنـص صراحـة علـى ل همتأثرا برأي جمهور الفقهاء قبـل تعديـل كـان المشـرع الجزائـري       

منه هـذا الركـن كـان الـزواج باطـلا قبـل  انتفىإذا ف ،)229(9م الـزواج فـي عقد أن الولـي ركـن مـن أركـان

و إذا انتفـى منـه أكثـر مـن ركـن ، )230(1ف 33 و ذلـك وفقـا للمـادة لو يصحّـح بعـده بمهـر المثـ الدخـول،

  .)231(من نفس القانون 33ممـن  الفقـرة الثانيـةفالـزواج باطـل حتـى و إن تـم الدخـول و هـذا مـا جـاء فـي 

من  رمكـر  9ملنص وفقـا في عقد الزواج صحـة  التعديـل فقـد أصبـح الولـي شـرطأمّـا بعـد   

حضـور الشكلي للولي الهب الحنفي، و لمـا كـان ذلمل افـي اختيـاره وفقـة المـرأة مـع إضفـاء حرّي ،)232(ج.أ.ق

و يثبـت  ولا تستحـق المـرأة الصـداق، فـإنّ تخلفـه يـؤدّي لفسـخ عقـد الـزواج قبـل الدخـول، ؛شـرط لتمـام العقـد

  .)234(2ف 33م حسـب  )233(بعـد الدخـول بصـداق المثـل إذا استوفـى العقـد ركنـه و الشـروط الأخـرى

و في الأخير  يمكن القول بأن المشرع الجزائري اعتبر الولي شرطا من شروط عقد الزواج فجعل    

 أما الراشدة فلها الحق في تزويج نفسها آخذا برأي المذهب الحنفي فقط،) القاصرة(الولاية على الصغيرة 

حينما سمح  لها بتفويض ذلك لأبيها أو أحد أقاربها أو أي شخص أخر و قد  ؛وقد ذهب لأبعد من ذلك

   .)235(يكون أجنبيا و هذا لا نجد له سندا في الفقه لإسلامي أو أي مذهب من المذاهب الفقهية

  

  

  

  

  

  

  

                                    

  .، المرجع السابق11- 84قانون رقم  -  )229(
  .ــــــــ، المرجع نفسه - )230(
  .، المرجع نفسه11-84القانون رقم  - )231(
  .، المرجع السابق02-05الأمر  - )232(
  .324-323.ص. بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص - )233(
  .، المرجع السابق02-05الأمر  - )234(
  .89.أحمد الشامي، المرجع السابق، ص - )235(
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  نعدام الموانع الشرعية للزواجاشرط الشاهدان و  :المبحث الثاني
 هالمجتمع أحاط لما كان الزواج من الأمور الخطيرة والتي لها أثرها الجليل على حياة الأسرة و 

الموانع  انعدام و من اشتراط الشهادة عليه ؛ومشروعيته وجعل له من الشروط ما يتفق ،الشارع بسياج منيع

جانب الشروط الأخرى إلى  مكرر 9م هذا ما نص عليه المشرع الجزائري في نص و .الشرعية للزواج

ثم عن انعدام الموانع الشرعية للزواج في  ،سنتكلم في هذا المبحث عن الشاهدين في المطلب الأوللذلك 

  :كما يلي المطلب الثاني

  شـرط الإشهـاد فـي عقـد الـزواج :المطلب الأول  

جحوده  أو إنكارهعند  بالغة في ضمان شرعية عقد الزواج  وإثباته أهمية الإشهاد شرط يكتسي          
قانون الأسرة الجزائري حيث نص  االمعاصرة من بينه غالبية التشريعات فرضته قد و ،من أحد الزوجين

دون أن يعير أي اهتمام   ،أين تعرض فيها لأثر تخلفه في عقد الزاج ،2ف 33ممكرر و 9م عليه في
 الفقه إلى يتطلب الرجوع او هذا م ،الشهود جب توافرها فياولا للشروط الو  ،ولا للحكمة من وجوده ،لتعريفه
    :ج  كالآتي.أ.ق 222موفقا لنص مي الإسلا

 معنى الإشهاد في الزواج والحكمة من وجوده:الفرع الأول
إلى تعريف الإشهاد ثم إلى الحكمة من اشترطه في عقد الزواج  على النحو في هذا الفرع نتعرض  

  :التالي

صـادق لإثبـات حـق بلفـظ الشهـادة، و صـدق الخبـر هـو مطابقتـه للواقـع يعرف الإشهـاد أنه إخبـار  

في عقد الزواج أن يحضـر حـال إجرائـه عـدد معيـن مـن الأشخـاص  وهـو  ،)236(الكـاذب و بـه يخـرج الإخبـار

  .)237(للتأكيـد علـى حصولـه

لما له من أهمية  مـن العقـود الأخـرىتعود الحكمة من اشتـراط الشهـادة في عقـد الـزواج دون غيـره  و   

فكـان  ،و حمايـة الأعـراض و الأنسـاب الأولاد نظـرا للآثـار التـي تترتـب عنـه بالنسبـة للـزوجين و  ؛خاصة

   و البعـد عـن التلاعـب ،لزامـا أن يحـاط هـذا العقـد بالإجـلال و القدسيّـة  ممـا يحقـق لـه التأكيـد

و التمييـز الواضـح بيـن النكـاح و غيـره مـن  التفرقـة مـا بيـن الحـلال و الحـرام،ذلك ب و )238(و الأهـواء

لهـذا شــرّع ضـرب الدفـوف و إقامـة الولائـم للإعـلان عـن  ،المـرأة ـات غيـر الشرعيـة بيـن الرجـل والعلاق

                                    

  .351أحمد الشامي ، المرجع  السابق، ص - )236(
  .173. حسن حسن منصور، المرجع السابق، ص- )237(
  .138.ـ، المرجع نفسه، صــــــــ - )238(
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   )240(» ورفع الصوت في النكاحفصل ما بين الحلال والحرام الدف  « ):ص(مصداقـا لقولـه  ،)239(الـزواج

للعلاقـة الزوجيـة  إنكاره وفـي حالـة جحـود أحـد الزوجيـن عـت الشهـادة لإثبات عقد الزواج شر  اكم

  . )241(الصحيحـة

لا نكـاح إلاّ بولـي و شاهـدي « ):ص(ضرورتهـا لقوله وقـد وردت أدلـة كثيـرة تؤكـد علـى   
البغايـا اللاّتـي « :وقال أيضا ،)243(»لا نكاح إلا ببينة« ):ص(في حديث آخر قوله  و ،)242(»عـدل

 .)244(»بيّنة بغيـر ينكحـن أنفسهـن

  الشـروط الواجـب توافرهـا فـي الشهـود :الفرع الثاني
عليه  نص ماأولا ثم وفق  لشروط الواجب توافرها في الشهود وفق ما أقرته الشريعة الإسلاميةسنتعرض   

  .ثانيا قانون الأسرة الجزائري

  الإسلامي الفقه في الشّهود شروط :أولا
وهذا ما سنتعرض بينهم  خلاف محل هو ما ومنها ،الفقهاء بين اتفاق محل هو ماهناك من شروط    

  :إليه كالآتي

 الشروط المتفق عليها -1
   الـزواج أن يكـون بالغـا  تفـق الفقهـاء علـى أنـه يشتـرط فـي الشاهد عنـد حضـوره إبـرام عقـدا  

 .بـارة العاقديـن و يفهـم معناهـاو أن يسمـع ع  –إذا كـان الزوجـان مسلميـن - عاقـلا، مسلمـا

  العقـل و البلـوغ -أ
تصـحّ شهـادة  فـلا حـتّى تقبـل شهادتـه يـة الكاملـة و الإرادة السليمـةإذ لابـد أن يتمتـع الشاهـد بالأهل

و مـن ليسـت لـه ولايـة علـى نفسـه فكيـف تكـون لـه ولايـة ، لأن الشهـادة مـن الولايـة ؛المجنـون و الصبـي

  )245(علـى غيـره ؟ و فاقـد الشـيء لا يعطيـه

  

 

                                    

  .52.محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص - )239(
 .330. ابن ماجة، كتاب النكاح، باب إعلان النكاح، ص - )240(
  .127.بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص - )241(
 .202.باب لا نكاح إلاّ بشاهدين عدل، المرجع السابق، صالبيهقي، كتاب النكاح،  - )242(
 .403.الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء لا نكاح إلاّ ببيّنة، المرجع السابق، ص - )243(
  .402.المرجع نفسه، صــــــ، ـ - )244(
 .153- 152.ص. محمد خضر قادر، المرجع السابق، ص - )245(
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  سـلام الإ - ب
المسلم من كما أن شهادة  ، )246(جوز شهادة الكافر على المسلم لأن الشهادة بمثابة الولايةتلا  إذ  

فـلا بـدّ أن  ؛ينياعتبـارا داولأنّ لعقـد الـزواج  ،)247(الزواج ونشره بين أوساط المسلمين شأنها إذاعة خبر

 .)248(مـن أهـل العبـادة الإسلاميـة –الذيـن يمضـي الـزواج بشهادتهـم  –يكـون الحاضـرون فيـه 

  التعـدّد  -ج
 لا نكـاح إلاّ «: )ص(لقولـه أن يكـون أكثـر مـن رجـل واحـد يشتـرط فـي الإشهـاد علـى عقـد الـزواج 

 حضـور الشاهـد كما أنَ  ،ج بشاهـد واحـدو بالتالـي لا يمكـن أن ينعقـد الـزوا ،)249(»بولـي و شاهـدي عـدل

  .)250(كمـا لا تجـوز فيهـا الإنابـة الكتابـة، فـلا تجـوز بالمراسلـة أو ؛هـو جوهـر الشهـادة شخصيـا

  أن يسمـع الشاهـدان صيغـة العقـد فـي وقـت واحـد مـع فهـم المقصـود منهـا  -د
فـي حيـن أن الشاهـد الثانـي سمعهـا فـي  فلـو سمـع أحدهمـا فقـط عبـارة كـل مـن الموجـب و القابـل،  

المجلـس الـذي سمـع فيـه كـل  اختلافبسبـب  ؛يصـح لعـدم كفايـة هـذه الشهـادةفـإن العقـد لا  وقـت آخـر،

   .)251(شاهـد صيغـة العقـد

 إذ لابـد مـن سمـاع ؛فـإن العقـد لا يصـح ،و سمع شطرا من الصيغة دون الآخرلـ الحال كذلـكو 

 لهـا، فلـو سمعاهـا دون فهـم مع الفهـم الصحيـح لها ،الإيجـاب و القبـول :صيغـة العقـد كاملـة بعنصريهـا

  .)252(فـلا يعتبـر الـزواج صحيحـا، ا علـى شيءيشهـدفإنهمـا لـم 

  

  

  

  

  

                                    

  .55.الشخصية، المرجع السابق، صمحمد أبو زهرة، الأحوال  - )246(
  .296.محمد محدة، المرجع السابق، ص - )247(
  .55.محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص -  )248(
  .13.أبو شيبة، كتاب النكاح، باب من قال لا نكاح إلاّ بوليّ أو سلطان، المرجع السابق، ص - )249(
  .153.بق، صمحمد خضر قادر، المرجع السا - )250(
  .102.أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص - )251(
  102.د فراج حسين، المرجع نفسه، صأحم - )252(
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  الشـروط المختلـف فيهـا :2
 و سنتكلـم عـن كـل  شتـراط عدالـة الشهـود و ذكورتهـماء الشريعـة الإسلاميـة فـي مـدى ختلـف فقهـاا

 :شـرط علـى حـدى

  عدالـة الشهـود -أ
بي لقول الن ؛في شاهدي النكاح العدالة - نابلة الشافعية والح ،المالكية –يشترط جمهور الفقهاء  

لأنه لا  ؛فاسقينشهادة فلا ينعقد ب » لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل« :صلى االله عليه وعلى آله وسلم

فالفاسـق لابّـد مـن السـؤال عـن حالـه  ؛) 253(﴾فتبيّنـوا أإن جاءكـم فاسـق بنب﴿ :تعالـى قولـهيثبت بهما ل

أن العدالة لا تشترط، وأن الزواج ينعقد بشهادة الفاسقين، وكل  إلى يَةفذهب الحنفي حين  .)254(لتصديقـه

  .)255(علانلإا زواج يصلح أن يكون شاهدا فيه، ثم أن المقصود من الشهادةالمن يصلح أن يكون وليا في 

و ذلـك  ؛بالإتبـاع هـو الأجـدر شتـراط عدالـة الشهـوداذهـب إليـه جمهـور الفقهـاء مـن نعتقـد أن مـا و  

لأن الفاسـق يحتمـل مـن  ؛ستحسـان إشهـاد الأبـرارابالإضافـة إلـى  ،ستنـد إليهـا الحنيفـةالضعـف الأدلـة التـي 

  .كلامـه الصـدق و الكـذب

   كـورةالذَ  - ب
ذهـب كـل مـن الشافعيـة و الحنابلـة إلـى أن الإشهـاد علـى عقـد الـزواج يتعيـن أن يكـون بشهـادة  

 أشهـدوا ذوي عـدل منكـم و أقيمـوا الشهـادة و﴿: لقولـه تعالـى ،ساءولا يصح بشهادة الن ،رجليـن فأكثـر

  .)257(»لا نكـاح إلاّ بولي وشاهـدي عـدل« ):ص(وقوله  ،) 256( ﴾الله

ثنتيـن الأنّ كـل مـن الظاهريـةّ أن عقـد الـزواج صحيـح و يكفـي بشهـادة أربـع نسـوة يرى فـي حيـن     

  .)258(قائمتـان مقـام رجـل فيكتمـل العـدد

  

  

  

                                    

  . 6سورة الحجرات، الآية  - )253(
  .56.محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص - )254(
  .50.السَيد سابق، المرجع السابق، ص -  )255(
  .2 سورة الطلاق، الآية - )256(
  .109.جبر محمود الفضيلات، المرجع السابق، ص - )257(
  .163.رمضان علي السيد الشَرنباصي، جابر عبد الهادي، ص -  )258(
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 استدلوا و)259(امرأتين في عقد الزواج، كالشهادة في الأموال تجوز شهادة رجل و: قال الحنفية و

             فـإن لـم يكونـا رجليـن فرجـلاستشهـدوا شهيديـن مـن رجالكـم  و ﴿ :علـى ذلـك بقولـه تعالـى
، إلا أنّ الواقـع يثبـت نـدرة عقـود كأصل عام و نـرى أنـه لا يوجـد مـا يمنـع شهـادة المـرأة ،) 260(﴾مرأتـاناو 

 .شهـادة رجليـن علـى هـذا الـزواجالـزواج التـي يتعـذر فيهـا وجـود 

  الجزائري الأسرة قانون في هودالش شروط :ثانيا
ولكن بإستقراء  في مواد خاصة  لم يتعرض المشرع الجزائري لتحديد الشروط المتعلقة بالشهود  

  :يلي كما إجمالها يمكن من قانون الحالة المدنية ، 33و ج. أ.رمن قر مك 9 المادتين نص
  الأهليّة:1

 لا أن يجب الشّاهد سنّ  أن منه 33م في 70  -20 الأمر بيّن وقد والعقل، السنّ  عنصري باجتماع وذلك
 أن المدنيّة الحالة شهادات في المذكورين الشّهود على يجب « :أنّه على تنصّ  حيث سنة، 21 عن يقل

 . )261(»غيرهم أو الأقارب من أكانوا سواء الأقل على سنة 21 بالغين يكونوا

  التعدّد:2
  )262(.»شاهدان« بلفظ مكرّر 9  ةالماد ذكرته ما وهو

   الذكورة :3
في ملف  1986- 12- 15في المؤرّخ قرارها في الشخصيّة الأحوال غرفة قرّرته شرط وهو 

 يجب«  :أنّه على تنصّ  اّلتي المدنيّة الحالة قانون من 33م نصّ  مع يستقيم لا ذلك إلاّ أنّ  ، 43889رقم
 من كانوا سواء الأقل على سنة 21 بالغين يكونوا أن المدنيّة الحالة شهادات في المذكورين الشّهود على

 .»المعنيين الأشخاص قبل من ويختارون الجنس يخصّ  فيما ميز دون غيرهم أو الأقارب

 عن الحديث أغفل فقد ،الإسلامي الفقه في المذكورة الشّروط لباقي الجزائريّ  المشرّع يتعرّض ولم
 واجب فهو الإسلام شرط أما ،)263()22م (في التسجيل اشتراطه بسبب ذلك لعل الشّهود في العدالة شرط

 قانون نصوص عليه تنصّ  لم فيما الإسلاميّة الشّريعة أحكام على تحيل التي 222المادة  نصّ  بمقتضى
  .عليه متفّق شرط أنّه اعتبار على الجزائري الأسرة

  

                                    

  .176.إسماعيل أمين نواهظة، أحمد محمد المومني، ص -  )259(
  .282سورة البقرة، الآية - )260(
 فبراير المتعلق بالحالة المدنية 19الموافق ل1389ذي الحجة عام  13مؤرخ في 70-20الأمر  - )261(
 .المرجع السابق ،02-05الأمر  - )262(
 ،المرجع السابق70- 20من الأمر 22م - ) 263(
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  أثـر تخلـف شـرط الإشهـاد فـي عقـد الـزواج :الفرع الثالث   
  سنتناول حكم تخلف الشهادة كشرط في عقد الزواج في وجهة نظر الشريعة الإسلامية وما نص       

 .33م عليه المشرع الجزائري في

  .رط الإشهاد في الشريعة الإسلاميتخلف ش أثر :أولا
مـن  اعتبـار الشهـادة شـرطلا -الشافعيـة و بعـض الحنابلـة ،الحنفيـة -ذهـب جمهـور الفقهـاء   

و لهم  بحيـث لا يرتـب العقـد آثـاره الشرعيـة بدونهـا، شـروط صحـة العقـد، و تخلفهـا يجعلـه غيـر صحيـح ،

  .)264(»البغايا اللاّتي ينكحن أنفسهن بغير بيّنة «) :ص(في ذلك عدة حجج منها قولـه 
ف لا ينتـج البطـلان إذا تخلـ و ،ـى تخلـف الشهـادة أثناء الدخولعل ي حيـن يرتـب المالكيـة البطلانفـ 

 .)265(الدخول و إنّما شرط لحلَ  للانعقادلأن الشهادة حسبهم ليست شرطا ؛الإعـلان أثنـاء إنشـاء العقـد

  .)266(»أعلنوا هذا النكاح واجعلوه في المساجد واضربوا عليه الدفوف«): ص(واستدلّوا في ذلك بقوله 

تمامه، ويصح الزواج بغير    ة أنّ الشهادة ليست شرطا لصحة العقد و ماميَ وقد ذهب الشيعة الا 

ا لكنّه و كفاية التراضي لانعقاد البيع ضي كاف لانعقاد الزواج قياسا علىودليلهم في ذلك أن الترا ؛شهود

 فيجب العمل بهذه الآيات على في شأن الزواج لا تشترط الإشهاد عليه، لأنّ الآيات الواردة ؛تستحب فيه

 .)267(إطلاقها

  أثر تخلف شرط الإشهاد في القانون الجزائري :ثانيا 
 9مركنا من أركان عقد الزواج وفق  ور الشاهدينضجعل من حلقد كان قانون الأسرة القديم ي  

شرط تخلف  اقترانقانون وفي حالة نفس المن  33و 32موفقا لنص  تخلفها ينتج عنه فسخ الزواج و ،منه

  .)268(يتحول الفسخ إلى بطلان الأركان الأخرى،حد أمع الشهود 
كيّف الشهادة في عقد الزواج على  قد عدل عن موقفه هذا و  أن المشرع الجزائري وفق التعديلإلاّ  

وتخلف هذا الشرط  ،ذهب جمهور الفقهاءممسايرا بذلك  أنها شرط صحة فيه طبقا للمادة التاسعة مكرر،

                                    

  .153-152.ص. رمضان علي السيد الشرنباصي، جابر عبد الهادي، المرجع السابق، ص - )264(
  .53.محمد أبو زهرة الأحوال الشخصية، المرجع السابق، ص - )265(
  .390.الترمذي، كتاب النكاح، باب ما جاء في إعلان النكاح،المرجع السابق، ص - )266(
  .67.أحمد خليفة العقيلي، المرجع السابق، ص - )267(
  .331.بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص - )268(
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ويثبت  بعد الدخول بصداق المثل  ولا تستحق الزوجة صداقا، الدخول،واج قبل ز فسخ  عقد العنه رتب تي

  .)269(ج.أ.ق من المعدلة 33منص  للفقرة الثانية من طبقا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                    

  .44.الجديد، المرجع السابق، ص عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه - )269(
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   الموانع الشرعية للزواج انعدامشرط  :المطلب الثاني  

والمتمثل في انعدام  الزواج،بشرط إضافي لإبرام عقد  لأسرة الجزائريجاء التعديل الجديد لقانون ا    

يجب أن تتوفر في عقد الزواج  «  :بقولها منه مكرّر9موهو ما نصت عليه  الموانع الشرعية للزواج،
الموانع  و ،»نعدام الموانع الشرعية للزواجا شاهدان، الولي، الصداق، أهلية الزواج،: الآتية الشروط

  .)270(و هو الحائل الذي يمنع من تحقق إرادة شخصين من الزواج و الاقتران ؛جمع مانع

و بعد ذلك أثر الزواج بأحد  ،)الفرع الأول(لذلك فسنبين أصناف هذه الموانع التي حرم الزواج منها 
  ).الفرع الثاني(هذه المحرمات 

  أصناف المحرمات من النساء:الفرع الأول 
و موانع  موانع مؤبدة؛ لكريم و السنة النبوية إلى نوعينالقرآن اإلى  تنقسم موانع الزواج استنادا   

الشرعية  يجب أن يكون كل من الزوجين خلوا من الموانع « :على أنّهأج .قمن  23متنص  و ،مؤقتة
 .) 271(» المؤبدة و المؤقتة

  موانع الزواج المؤبّدة :أولا  
ولا يزول هذا التأبيد  ويقصد بها النساء اللواتي يحرم على الرجل الزواج بهنّ حرمة دائمة ومؤبّدة،   

  .والرضاع المصاهرة، القرابة، :أسبابه ثلاثة هي و ،)272(لأيّ سبب من الأسباب

 :النكاح المؤبدة هي موانع «:يلي كما 24منص وهذا ما نصّ عليه المشرع الجزائري في   
  .سنتعرض لكل الحالات على حدى و. » الرضاع المصاهرة ، القرابة، 

  بالقرابة المحرمات -1
 .تثبت حقيقة بواقعة الولادة، وتثبت شرعا بالعقد الصحيح ؛القرابة هي اتصال في عمود النسب

  .)273( البنوة والأخوة ،بوةالأ ؛وصورها كثيرة منها

حرمت عليكم  ﴿ :في آية المحرمات وهو قوله تعالى وقد دلّ على التحريم بالقرابة أو النسب ما ورد  
فهناك  إذن أربعة  ،)274(﴾بنات الأخت بنات الأخ و خالاتكم و عمّاتكم و أخواتكم و بناتكم و تكم ومّهاأ

 :أصناف من النساء

                                    

  .308.محمد محدة، المرجع السابق، ص - )270(
  .، المرجع السابق11-84قانون رقم  - )271(
  .195.رمضان علي السيّد الشَرنباصي، جابر عبد الهادي سالم الشافعي، المرجع السابق، ص - )272(
  .141.محمد كمال الدين امام، المرجع السابق، ص - )273(
  .من سورة النساء 23الآية  - )274(
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الجدة  الأم و :أي كل امرأة لها على الشخص ولادة وهي :إن علون أصول الشخص من النساء و -أ

  .الأب أو الأم ومهما علتسواء من جهة 

 بنت وبنت البنت وبنت الابن مهماكال أي كل امرأة له عليها ولادة،: فروعه وفروع فروعه وإن نزلن - ب

  .)275(نزلت

أم لأب أم  سواء كانت شقيقة،( كالأخوات وبناتهن :إن نزلن فروع الأبوين وفروع فروعهم الإناث و -ج

   .)لأم
 سواء كانت العمة أختا شقيقة( هنّ العمات والخالات و :الأجداد والجدّاتبقة الأولى من فروع الطَ  -د  

 كبنات العم أو العمة وبنات الخال  ؛ما دونها من هذه الفروع فلا تحرمأما الطبقة الثانية ف ،)لأم أولأب 

 .)276( أو الخالة

: هي بالقرابةالمحرمات « :بقولهاج .أ.قمن  25م نص ما نصّ عليه المشرع الجزائري في وهذا  

  .)277(»بنات الأخ و بنات الأخت العمّات،الخالات، الأخوات، البنات، الأمهات،

 يحدث ما بسبب الرّحم قطع ومنع، الأطماعسدَ  و الأسرة كيان على المحافظة هو التّحريم من الحكمة و 

لذا فمن  كما أن الطب أثبت أن زواج الأقارب ينتج نسلا ضعيفا، ،)278(النّزاع من الزّوجين بين عادة

     .)279(ليكون قويّا وسالما من الأمراض مصلحة الطفل أن يولد من أبوين بعيدين من ناحية القرابة

  مات بالمصاهرة المحرَ  -2  
  :تشمل أربع نسوة على هذا النحو و ،)280(وهن المحرمات بسبب الزواج     

  : هنَ و  ،)281(العقد دخل بهنَ أو لم يدخلثلاث بمجرَد  - 

      )282(﴾وأمهات نسائكم ﴿ :لقوله تعالى ؛سواء كانت لأب أو لأم :إن علت الزوجة و جدتها و مَ أ -أ

                                    

 ،1997؛ دار النفاس لنشر والتوزيع، الأردن،1عمر سليمان الأشقر، أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ط - )275(
  . 239.ص

  . 77.العربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص - )276(
 .السابق، المرجع 11-84القانون رقم  - )277(
  .126-125.ص. أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص - )278(
عبد الوهاب خلاف، أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، على وفق مذهب أبي حنفية وما عليه  - )279(

  . 44.، ص1990؛ دار القلم لنشر والتوزيع، الكويت، 2العمل بالمحاكم، ط
  .313. ق، صمحمد محدة، المرجع الساب - )280(
  .157.عبد القادر بن حرز اللَه، المرجع السَابق، ص - )281(
  .23سورة النساء،الآية  - )282(
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التحريم هنا لما في ذلك من إثارة  و ؛﴾العقد على البنات يحرم الأمهات«  :حسب القاعدة الفقهية و  

  .)283(صلة القرابةل قطع و ،الكراهية بين الأم و ابنتها

لا تنكحوا ما  و﴿ :مصداقا لقوله تعالى ؛سواء أكان الجد لأب أو لأم :إن علا الجد و زوجة الأب و - ب
هذا لأنّها في  و ؛)284(﴾مقتا وساء سبيلا إنّه كان فاحشة و ،ساء إلا ما قد سلفباءكم من النَ آ نكح

  .منزلة الأم في التقدير و الاحترام

أما  ؛)285(﴾حلائل أبنائكم اللذين من أصلابكم و ﴿ :لقوله تعالى: إن نزل ابن الشخص و زوجة -ج

 .)286(زوجة الابن المتبنى فإنّها لا تحرم على من تبنّاه

  :هي و ،)287(بالدخولإلاّ   تحرمو رابعة لا - 

لم أمّا إن  اتها حتى ولو طلّقها أو ماتت عنهفإذا دخل الزوج بالأم تحرم عليه بن: إن نزلت بنت الزوجة و

فلا يحرم عليه الزواج بإحدى فروعها لقوله  ،)عقد عليها ثم طلّقها أو ماتت عنه قبل الدخول( يدخل بها

فلا  بهنّ  دخلتم بهنّ فإن لم تكونوا دخلتم ربائبكم اللاَتي في حجوركم من نسائكم اللاَتي و ﴿ :تعالى
  .  )288(﴾جناح عليكم

  .)289(» يحرّم البناتالدخول بالأمّهات « :الفقهيَةوحسب القاعدة 

بعكس  فلا تتألَم لو عقد على بنتها بعد العقد عليها، و سبب التفرقة أنَ الأمَ تحبَ أبناءها كنفسها،

  :كما يلي ج.أ.قمن  26م نصقد نص المشرَع الجزائري على هذه الأصناف في  و، )290(البنت

  :هي المحرمات بالمصاهرة « 
  .أصول الزوجة بمجرد العقد عليها- 1
  .فروعها إن حصل الدخول- 2
  .قات أصول الزوج و إن علوأرامل أو مطلَ - 3
  » .قات فروع الزوج و إن نزلنأو مطلَ  أرامل- 4

                                    

 .83.بدران أبو العينين بدران، المرجع السابق، ص - )283(
  .22سورة النساء، الآية  - )284(
  .23سورة النساء، الآية  - )285(
  .79- 78.ص. الجزائري، المرجع السابق، صالعربي بلحاج، الوجيز في شرح قانون الأسرة  - )286(
  .157.عبد القادر بن حرز اللَه، المرجع السَابق، ص - )287(
  .243.عمر سليمان الأشقر، المرجع السَابق، ص - )288(
  .23سورة النساء، الآية  - )289(
  .134.وهبة الزحيلي، المرجع السَابق، ص - )290(
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  هل تثبت حرمة المصاهرة بالزنا ؟  -     

  .و المدخول عليها بشبهة تفق الفقهاء على ثبوت حرمة المصاهرة  في العقد الفاسد،ا   

الحنابلة إلى أنّ الزَنا كالزواج يحرَم  حيث ذهب الحنفية و ؛ثبوتها في حالة الزناآراءهم حول ختلفت اوقد   
دواعيه أن حرمة المصاهرة  و ؛ة بعدم ثبوت هذه الحرمة بالزَنافي حين قال الشافعية و المالكيَ  بالمصاهرة،

 ،أو الدخول الشرعيَين طة نعمة لا تترتب إلاّ على العقدهذه الراب و ،رابطة تجعل الأجانب محارم كالأقارب
  .)291(ورظلا تبنى على المح و

فالرأي  وقد سكت قانون الأسرة الجزائري بخصوص هذه المسألة، و من وجهة النظر الفقهيّة،  

  .)292(و هو ما ينبغي إتباعه ،الراجح أنّ الزنا بالمرأة لا ينشأ عنه تحريم

وحكمة التحريم بالمصاهرة هي منع التنازع و التصارع الذي قد يحدث بين الأقارب من هذا    

 في التحريم توسيع لدائرة القرابةكما أنَ  ،)293(بالتنازع على زوج أو إمَا بفك ارتباط زوجة بزوجها، ؛النوع

  .)294(فإن تزوج شخص من قوم صار كأحد منهم بعد أن كان أجنبيا عنهم

  بالرضاعالمحرمات -3
ولو وقعت  ،سواء قليلا أو كثيرا ؛الرضيع اللَبن من ثدي أنثى أدميةهو مصَ  :المقصود بالرَضاع

  .)295(رقت مخصوص هو مدّة الرضاع أو الصغمرّة واحدة في و 

 أمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من و﴿ :لقوله تعالى ؛وقد ثبت التحريم بالرضاع بالكتاب  

 )297(»يحرم من الرضاع ما يحرّم من النسب«  :نة قوله صلى االله عليه وسلّمفي السَ  و ،)296(﴾ضاعةالرّ 

 .)298(ج نقلا عنه.أ.ق 27 م نفس ما ورد في نصو هو 

                                    

  .46.ف، المرجع السابق، صعبد الوهاب خلا - )291(
  .230المعدل، ص العربي بلحاج ، قانون الأسرة الجزائري - )292(
  .134.وهبة الزحيلي، المرجع السَابق، ص - )293(
  .88. رَشيد بن شويخ، المرجع السَابق، ص - )294(
  .231العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، المرجع السابق، ص - )295(
  .23الآية سورة النساء،  - )296(
أبو عبد االله . 336.ابن ماجة كتاب النكاح، باب يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، المرجع السابق، ص - )297(

الأنساب  كتاب الشهادات، باب الشهادة على( الجامع الصحيح محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري،
 .170. ، ص)ن.س.د(؛ دار طوق النجاة، )ط.د(، 3ج اعتنى به محمد زهير بن ناصر الناصر،، )والرضاع

و نلاحظ أنّه اقتصر . »يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب« : على أنه 11-84من القانون رقم  27تنص م - )298(
فالتحريم يقع بسبب الرضاع حتى  222على ذكر محرّمات الرضاع من النسب دون ذكر المصاهرة، و لكن عملا بنص م

  .الأمر متعلّقا بالمصاهرة ولو كان 
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تحرّم بالنسب أو المصاهرة تحرّم  كل من «:وقد ألحق الفقهاء المصاهرة بالنسب فقالوا 
  .)299(»بالرضاع

  : و على هذا فالتحريم بالرَضاع يشمل ما يلي    

 . ﴾ أمهاتكم اللاّتي أرضعنكم و﴿ :لىالقوله تع: الأم من الرضاعة و الجدات مهما علون-أ  

 .البنت من الرضاعة و بنت ابنها رضاعا مهما نزلن- ب
  .إن نزلن بنت أخته و بنت أخيه و وهن أخته من الرضاع و :فروع الأبوين-ج

بنت  أما بنت العم و؛ ةأخت المرضعأي أخت زوج المرضعة و  :ةات و الخالات من الرضاعالعمَ -د 

   .بنت الخال وبنت الخالة فيحلون له و ،العمة

  .لا سواء دخل بالزوجة أم: جدّاتها من الرضاعة مهما علون أم الزوجة و- و 

وإلاَ فلا تحرّم فروعها  ،بها إذا كانت الزوجة مدخولا :بنات أولادها مهما نزلن بنت من الرضاع وال-ن 

  . من الرضاع عليه

  .سواء دخل بالزوجة أم لم يدخل بها :زوجة الأب أو الجدّ من الرضاع مهما علا-ه 

  .لا سواء دخل بها أم :إن نزلوا  ابن البنت من الرضاع و ابن الابن و زوجة الابن و -م 

وهذا ما  ،القاعدة أنَ هذا التَحريم يسري على الطَفل الرَضيع وحده دون سائر إخوته من النَسبو     

يعد الطفل الرضيع وحده دون إخوته ولدا «  :أنه على28م نصَ عليه المشرَع الجزائري في نصَ 
  ..»التحريم عليه و على فروعه زوجها و أخا لجميع أولادها، و يسري للمرضعة و

  :ضاع المحرم يشترط الفقهاء الشروط التَالية ولتحقق الرَ 

 كان لا رضاع إلاّ ما« :لقوله صلى االله عليه وسلّم ؛الفطام ن يحصل الَرضاع في الحولين و قبلأ -    
م لا يحرَ «: على أنه ج.أ.ق 29م نص و هذا ما نصَ عليه المشرَع الجزائري في ،)300(»حولين من
 .)301(»كان اللبن قليلا أو كثيرا حصل قبل الفطام أو في الحولين سواء ضاع إلا ماالرَ 

 

  
  

                                    

  . 47.عبد الوهاب خلاَف، المرجع السابق، ص- )299(
بدر الدين أبي محمد محمود بن أحمد العيني، كتاب النكاح، باب من قال لا رضاع إلا ما كان بعد الحولين،  - )300(

 .96المرجع السابق، ص
 .، المرجع السابق11-84القانون رقم  - )301(
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  .لا يخلط اللبن بغيرهأ - 

  .ال اللبن إلى حلق الرضيع أو جوفهانتقتيقن  - 

  .)302(مانعا للزواج أن يثبت الرّضاع بإقرار أو بيّنة حتى يكون محرما و - 

�
  مقدار الرضاع المحرّم 

  :في المقدار الذي يحرّم به الرضاعختلف فقهاء الشريعة الإسلامية  ا

فلم يشترطوا مقدارا  قليل الرضاع و كثيره سواء في التحريم، المالكية بقولهم أنَ  حيث ذهب الحنفية و 

. الرَضعات مطلقة و لم تقيَد بعدد معيَن من حجتهم في ذلك أنَ النَصوص الدَالة على الرَضاع و ؛معيّنا

بإرضاع يوم  إلانشاز العظم لدى الرَضيع لا يتحقَق إنبات اللَحم و إأنَ  افعية و الحنابلةفي حين يرى الشَ 

استنادا لقوله صلى االله عليه  ،)303(رضعات مشبعات فأكثر خمسلذلك يثبت التحريم ب ،ل على الأقلكام

  .)304(»لا تحرم المصة والمصتان « :وسلّم 

يلاحظ أن المشرع الجزائري قد سكت أخذ المشرع  ختلاف الفقهي حول هذه المسألة،أمام هذا الا و 

 ،مصاهرة رضاعا و ذلك أن الفقهاء زيادة على المحرمات نسبا و ؛)305(عن بيان حكم الزَوجة الملاعنة

ى لشارة ضمنيَة إإ اففيه )307(ج.أ.ق 138م لى نصإلكن بالرَجوع  ،)306(قالوا بتحريم الملاعنة تحريم مؤبّدا

الجزائري بالرأي الأول الَذي لم يفرق بين الرَضاعة .فالتحريم مؤبَدمنه  222م كذا عملا بنص واللَعان، 

لا يحرم الرضاع إلا ما حصل « :على أنه ج.أ.قمن  29المادة حيث نصَ في ، )308(الواحدة أو المتعدَدة
  .»كثيرا الفطام أو في الحولين سواء كان اللبن قليلا أو قبل

 

  

 
                                    

  .321-317.ص. لمرجع السابق، صمحمد محدة، ا - )302(
  .31-30.ص. ، ص1988؛ دار الكتب العلمية، لبنان،)1ط(تقي الدين ابن تيمية، أحكام الزواج،  - )303(
  .308.الدرامي، كتاب النكاح، باب كم رضعة تحرم، المرجع السابق، ص -  )304(
 و تلاعنا أمامه  ففرَق بينهما إلى القاضي و هي التي قذفها زوجها بالفجور أو نفى نسب ولدها إليه، فترافعا - )305(

فتصبح المرأة حراما على الرَجل؛ و قال الحنفيَة يجوز زواجه بها إذا أكذب نفسه و برَأها ممَا نسبه إليها، أما عند الجمهور 
  .142.بق  صأنظر وهبة الزحيلي، المرجع السَا. فالتَحريم مؤبَد لما صحَ في السَنَة أنَ المتلاعنان لا يجتمعان أبدا

  .158.عبد القادر بن حرز اللَه، المرجع السَابق، ص -  )306(
 .»يمنع من الإرث اللَعان و الرَدَة«: على أنه 11-84من القانون رقم  138تنص المادة  - )307(
  .92.المرجع السَابق، ص رَشيد بن شويخ ،ال - )308(
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  الحكمة من التحريم بسب الرضاع
تجعلها قريبة من و الَتي ، اعة في المكانة السَامية للمرضعةتتمثَل الحكمة من التحريم بالرَض    

في ذلك فائدة جليلة مفادها أنَ التَشجيع على الإرضاع فيه تعويض للأطفال الَذين ليست  و ،الأم النسبيَة

  .)309(بناءهنتعويض للأمَهات اللَواتي فقدن أ و ،لهم أمَهات يرضعنهم

كونها قد  ؛كما أنَ الحرمة جاءت لترسخ معنى الطهر والنقاء القائم بين الأم الرَضاعيَة و رضيعها 

فمن العبث أن تنحط هذه العاطفة إلى العلاقة الجنسية التي  تكوين بنيته وحفظ حياته، ساهمت في نموه و

  .)310(التناحر أحيانا تؤدي إلى التنافر و

  مات تحريما مؤقتاالمحرَ  :ثانيا
  .)311(فإذا زال السَبب زالت الحرمة ،وهنّ النساء اللاّتي يحرم الزَواج بهنَ حرمة مؤقَتة لسبب معيَن  

يحرم من  « :التي جاء فيها أنّه وج، .أ.قمن  المعدلة 30م ورد في نصوالتحريم على التأقيت     
  .المطلقة ثلاثا وفاة، ة من طلاق أوالمعتدَ  المحصنة، :النساء مؤقتا

     أو بين المرأة وعمتها أو خالتها، سواء كانت شقيقة أو لأب  الجمع بين الأختين :يحرم مؤقتاكما  
و سنتناول كل واحدة من هذه المحرمات على . »زواج المسلمة من غير المسلم رضاع، أو لأم أو من
  :النحو التالي

  المتعلّق بها حق : أولا
  :هذا يشمل ما يأتي و ،)312( ةعد ووهي التي تعلَق بها حقَ الغير بزواج أ

  )زوجة الغير(المرأة المتزوجة -1
ذلك لقوله  و ؛لأنّ حق الغير متعلّق بها ؛أن يتزوج من امرأة هي زوجة لغيرهيحرم على المسلم 

بالمحصنات د فالمرا ،)313(﴾... المحصنات من النساء إلاّ ما ملكت أيمانكم و...حرمت عليكم ﴿ :تعالى

هو منع الإنسان من  هاتحريمالحكمة من  و، سلما أو غير مسلمسواء أكان زوجها م ؛هو المتزوجات

  .)314(و حفظ الأنساب هغير عتداء على حق الا

  

                                    

  .84-83.ص .، صمحمد أبو زهرة، الأحوال الشَخصيَة، المرجع السَابق - )309(
  .  78جبر محمود الفضيلات، المرجع السَابق، ص - )310(
    .142.وهبة الزَحيلي، المرجع السَابق، ص - )311(
  .146.وهبة الزَحيلي، المرجع السَابق، ص - )312(
  .24سورة النساء، الآية  - )313(
  .329.محمَد محدَة ، المرجع السَابق، ص - )314(



 

68 

 

  المرأة المعتدّة  -2
لقوله  وفاة من أو بائن سواء من طلاق رجعي أو ؛على الرجل أن يتزوج بمعتدّة غيرهكما يحرم   

تحريمها حكمة  و، الانتظارمعنى التربص  و ،)315(﴾بأنفسهن ثلاث قروء قات يتربصنالمطلَ  و﴿: تعالى

فالزوج الذي طلّق زوجته يجوز له الرجوع عن طلاقه وهي  ؛أكد من براءة الرحم حفظا للأنسابالت يه

   تحل له بعقد فكان الطلاق بائنا بينونة صغرى  ذاأمّا إ ؛فتحلّ له دون عقد أو مهر جديدين معتدّة منه،

  .)316(جديدين مهر و

  قة ثلاثاالمطلَ  :ثانيا
ستنفذ جميع الأنه  ؛يحرم عليه الزواج بها من جديد إذا طلق الزوج زوجته طلاقا مكمّلا للثلاث،  

فإذا  يتم الدخول بها و  حل له حتى تتزوج غيره بزواج صحيحلا ت وبانت منه بينونة كبرى، و الطلقات

لطلاق مرتان ا﴿ :ذلك لقوله تعالىو  ؛ )317(بعقد ومهر جديدين جاز له أن يتزوَجها طلّقها أو توفَي عنها،
من بعد فإن طلَقها فلا تحلَ له ﴿ :ىكما قال سبحانه تعال ،)318( ﴾فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان

 :ج بقولها.أ.ق 51م هذا نفس ما جسَده المشرَع الجزائري من خلال نصَ  و ،)319(﴾حتَى تنكح زوجا غيره

يموت  أو إلا بعد أن تتزوج غيره وتطلق منه الرجل من طلقها ثلاث مرات متتاليةيمكن أن يراجع لا «
    .»عنها بعد البناء

         )320(على الأخطاء التي ارتكباها خلال المراحل السابقةهي تأديب الزوجين  الحكمة في ذلكو 

إلاّ عند الضرورة وكذلك فإن من شأن التحريم حمل الزوج على التريث والتروّي قبل الإقدام على الطَلاق  و

 .)321(الأسباب الداعية للشقاق والنزاع قفإنّها لا تخل الزوجة حين تعرف خطورة الأمر

 

 

  

                                    

  .228سورة البقرة، الآية  - )315(
   .97.محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصية، المرجع السَابق، ص - )316(
  .98.ص عينين بدران، المرجع السابق،بدران أبو ال -  )317(
  .229سورة البقرة، الآية  - )318(
  .230سورة البقرة، الأية  - )319(
  .95.رشيد بن شويخ ، المرجع السَابق، ص – )320(
 .87.في شرح قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق، صالعربي بلحاج، الوجيز  - )321(
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  الجمع بين محرمين  :رابعا  
لثانية والأولى ما بأن يتزوج ا ،يحرم على الرَجل أن يجمع في عصمته بين محرمين في وقت واحد

سواء أكانت المحرم  ؛أو بين المرأة وعمّتها أو خالتها الأختين،فلا يصح الجمع بين  ؛تزال في عصمته
  .)322( ولا فرق أن يكونوا محرمين بسبب النسب أو الرضاع شقيقة أم لأب أم لأم،

أن تجمعوا بين الأختين إلاّ ما  و ...﴿ :قوله تعالى فمن الكتاب؛ السنة قد ثبت التحريم بالكتاب وو 
  لا تنكح المرأة على عمّتها، ولا على  و « :صلى االله عليه وسلّمومن السَنَة قوله  ،)323(»قد سلف

  .)324(﴾أخيها، ولا على ابنة أختها على ابنةخالتها، ولا 

الجمع بين   و ختلاف بسبب الغيرة،ان بين الضَرتين غالبا من نزاع و والحكمة في التحريم لما يكو     
  .)325(محرمين بالزواج يؤدّي إلى قطيعة الرحم

   المسلم زواج المسلمة بغير: خامسا 

    :لقوله تعالى ؛سواء كان مشركا أو كتابيّا أجمع الفقه على عدم جواز تزويج المسلمة بغير المسلم و

  .)326(﴾حتى يؤمنوا نتنكحوا المشركي لا و﴿

باعتباره  والحكمة في ذلك أنّ زواج المسلمة بغير مسلم يجعلها بمرتبة أدنى من الزَوج الكافر    

  .)327(فتغيّر عقيدتها إمّا حبّا به أوخوفا منه و يؤثر على المرأة و الأبناء،) ةالقوام(رجل له السلطان النافذ 

ير المسلم في الفقرة وقد نصّ المشرع الجزائري على هذا المانع المتعلّق بتحريم زواج المسلمة بغ   

 )329(31م نص من ينصَ عليه في الفقرة الأولا كان بعدم ،)328(ج.أ.ق من 30المادة نص  الخامسة من

  .بموجب التعديل الجديد حيث تم نقل هذا المضمون

                                    

  .21. تقي الدين ابن تيميَة، المرجع السابق، ص - )322(
  .23سورة النساء،الآية  - )323(
. البيهقي، كتاب النكاح، باب ما جاء في الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها، المرجع السابق، ص - )324(

269.  
  .251. المرجع السابق، ص ،سليمان الأشقعمر  - )325(
  .من سورة البقرة 221الآية  - )326(
  .242-241.ص .ص المرجع السابق، العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، - )327(
المسلمة زواج  :....يحرم من النساء مؤقتا« : ، المرجع السابق، تنص على 02-05من الأمر رقم  5ف 30م -  )328(

  .»من غير المسلم
  .»مسلم بغير المسلمة زواج يجوز لا «: على أنه 11-84من القانون رقم  1ف 31تنص م - )329(



 

70 

 

قد اقتصرت بالنص على منع زواج المسلمة بغير المسلم، في ج .أ.من ق 30ادة مال و يلاحظ أنَ  

و ذلك  ؛)330()أو المرأة الكافرة(الدين  تحريم زواج المسلم بغير ذات أنَها أغفلت النَص على مسألةحين 

  .  بشدَة مؤخَرا بالأجنبيَات في المجتمع الجزائريرغم انتشار ظاهرة زواج الجزائريَين 

قبل تعديلها على مانع آخر ج .أ.من ق 30كما يلاحظ أنَ المشرع الجزائري كان ينصَ في المادة       

بع حيث يحرم على المسلم الذي في عصمته أر  ،المرخص به شرعا هو الزيادة على القدر للزواج و

  .)331(سواء كان زواجه بالأربعة حقيقة أو حكما؛ زوجات أن يعقد زواجه بالخامسة

التي تزيد على العدد المرخص  و «: بموجب التعديل الجديد بحذف عبارةقد تم إلغاء هذا المانع  و      
قيود لتعدد  قام بتنظيم أحكام و المشرع ذلك لأنَ  ؛)332(ج.أ.من ق 30م نصمن صلب  »شرعا به

   .ج.أ.من ق 1مكرر 8و  رمكر  8 ،8 وادالمالزَوجات في 

يسمح بالزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشريعة الإسلامية  « :على أنه 8م تنص حيث     
والمرأة  يجب على الزوج إخبار الزوجة السابقة .المبرر الشرعي وتوفرت شروط ونية العدل متى وجد

المحكمة لمكان مسكن  أن يقدم طلب الترخيص بالزواج إلى رئيس التي يقبل على الزواج بها و
أثبت الزوج المبرر  تأكد من موافقتهما و يمكن رئيس المحكمة أن يرخص بالزواج الجديد، إذا .الزوجية

  .»الضرورية للحياة الزوجية الشرعي وقدرته على توفير العدل والشروط

 في المذكور القضائي الإذن قيد هو و ألا جديد؛ قانوني قيد استحداث هو هنا يلاحظ ما فأهم

 بالزواج الزوجة إعلام وجوب على التأكيد مع ،ج.أ.من ق 8 المادة نص الفقرتين الثانية و الثالثة من

 يف لاحقةال الزوجة بدل المرأة لفظ إيراد تم هنا و الأول، بالزواج بها الزواج على المقبل المرأة و الجديد

 للحياة الضرورية الشروط" عبارة إضافة أيضا،الجديدة  الأمور من يعتبر ما و التعديل، قبل لقانونا

 ما التي و اللاحق، بالزواج للإذن توافرها من القاضي يتأكد التي المسائل ضمن أدرجت التي "الزوجية

  .لبسا إلا المادة زادت

 في التدليس بكلمة ،ج.أ.ق من 8 المادة في كانا اللذان الرضا وعدم الغش لفظي استبدال تمكما   

على مكرر  8محيث نصت  قائما، التطليق حق، مع الإبقاء على التعديل بعد نهم مكرر 8 المادة نص

  .»بالتطليق للمطالبة  حالة التدليس، يجوز لكل زوجة رفع دعوى قضائية ضد الزوج في«  :أنه

                                    

، و لا بكتاب إلهي؛  بأن تكون مشركة من الوثنيات )ص(و هي التي لا تدين بدين سماوي، ولا تؤمن بالرسول  - )330(
  .140.أنظر أحمد فراج حسين، المرجع السَابق، ص. يعبدن الناراللاّتي يعبدن الأصنام، أو المجوسيات اللاّتي 

  .143.أحمد فراج حسين، المرجع السابق، ص - )331(
  .32.عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، المرجع السابق، ص- )332(
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 إبرامه تم متى الزواج عقد فسخ مفاده صارم، بجزاء القضائي الإذن قيد مخالفة لحقتأ قد و هذا

 لنص تطبيقا ،)333(الدخول قبل المخالفة فيها تكتشف التي الحالة في المسبق، القضائي الترخيص دون

إذا لم يستصدر  يفسخ الزواج الجديد قبل الدخول، « :ج التي جاء فيها أنه.أ.من ق 1مكرر 8 المادة
  .»أعلاه 8القاضي وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة الزوج ترخيصا من 

  أثر الزواج بإحدى المحرمات :الفرع الثاني
من قانون الأسرة  34م نصلقد نص المشرع الجزائري على حكم الزواج بإحدى المحرّمات في  

النسب  ثبوتكل زواج بإحدى المحرمات يفسخ قبل الدخول و بعده و يترتب عليه  « :كما يلي الجزائري
  : المادة ثلاث نقاطنص هذه نستخلص من  و ، » ستبراءالإ ووجوب

   فسخ عقد الزواج قبل الدخول أو بعده :أولا

إلاّ فرق  و ،من تلقاء أنفسهما فتراقاتفق الفقهاء أنّه يجب عليهما الافإذا لم يدخل الزوج بزوجته   

تحكم المحكمة ببطلان  و فيفسخ العقد دون طلاق، أمّا إذا تمّ الدخول ،)334(بينهما القاضي لفساد العقد

ممّا يعني أنّه متى تبيّن وجود المانع بسبب الحرمة  ،)335(تلقائيا أو بطلب من كل ذي مصلحة الزواج

  . وجبت الفرقة سواء قبل الدخول أو بعده

  ثبوت النسب: ثانيا
نسب الحمل أو الولد إلى يترتّب عليه إثبات  ؛فسخهفكلَ عقد أبرم مع إحدى المحرّمات وتم ّ    

إذا كان قد  تسجيله في سجل الحالة المدنية على لقب و اسم هذا الزوج باعتباره والده الشرعي، و الزوج،

  .)336(خلال فترة ما بعد العقد و ولد بين أدنى وأقصى مدّة الحمل،

  ستبراءوجوب الإ :ثالثا 

 وجبت عليها العدّة من وقت الفرقة المانع، تمّ فسخ العقد بينهما لثبوت و فإذا دخل الرجل بالمرأة   

بأن يعلما بأن زواجهما محرّم (ة يضيف الفقه أنّه إذا كان الزوجان سيئا النيّ  و ،)337(للتأكد من براءة رحمها

                                    

جمال عيَاشي، قيود تعدد الزوجات بين الشريعة و القانون، مذكرة ماجستير، فرع القانون الخاص، كلية الحقوق   - )333(
 . 169.، ص2005و العلوم الإدارية، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

  .203.حسن حسن منصور، المرجع السابق، ص - )334(
  .260ة الجديد ، المرجع السابق، صسر العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأ - )335(
  ..113عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق في قانون  الأسرة الجزائري، المرجع السابق، ص - )336(
  .163.عبد القادر بن حرز االله، المرجع السابق، ص - )337(
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المعدّلة فيها إشارة لأسباب البطلان ج .أ.قمن  32مكما أنّ نص   .)338(طبّق عليهما فإن الحدّ ي ،)باطل

شتمل افإذا  ،»الزواج إذا اشتمل على مانع أو شرط يتنافى ومقتضيات العقد يبطل « :أنه حيث جاء فيها

 رأة شيئاولا تستحق الم تبيّن أمره قبل الدخول، إذا العقدفسخ  سواء أكان مؤقتا أو مؤبدا، ،الزواج على مانع

   .)339(»قبل الدخول لا مهر فيه«  وفقا للقاعدة القائلة كل فسخ، من الصداق

    العقد الشرعي المتوفر على ركنه و شروطه صحيحا استنادا إلى أحكام الشريعة هذا و يعتبر

 الحقوق لحماية ؛العقد توثيقوجوب  إلى دعت النّاس مصالح حفظ و ضرورة الحياة أن الإسلامية، إلاّ 

  .عن الزواج أوغيرها من الآثار التي تنش النّسب و النّفقة ابه تثبت التي المختلفة

 لحماية؛ التّوثيق من فيها بدّ  لا اّلتي الرّسميّة أو الشّكليّة العقود من الزّواج عقد أصبح بالتاّلي و 

     .)340(من الناحية القانونية آثاره وترتيب العقد

 توثيقيّ يقوم سند عن عبارة وهو مدني، بعقد يثبت الزّواج نّ أ ج.أ.ق من 18المادة قرّرت وقد 

 يتمّ  «:أنّه على تنصّ  إذ الزّواج، عقد بتحرير المختصّ  الموّثق أو المدنيّة الحالة ضابط وتسجيله بتحريره
 مكرّر (9 و (9 ) المادّتين في ورد ما مراعاة مع قانونا مؤهّل موظف أمام أو الموّثق الزّواج أمام عقد
  .)341( )القانون هذا من

  
  

  
  
  

                                    

  ..261العربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، ص - )338(
  .243.محدَة، المرجع السَابق، صمحمد  - )339(
 .4.سميرة سالمي، المرجع السابق، ص -) 340(
الزواج أمام الموثق أو  يتم عقد« :كمايلي11-84،المرجع السابق، حررت في ظل القانون رقم 02- 05الأمر رقم  - )341(

 .»هذا القانون من) 9(أمام موظف مؤهل قانونا مع مراعاة ما ورد في المادة 
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  خاتمة

  

الشريعة قانون الأسرة الجزائري المستمد من على ضوء كل ما سبق التطرق إليه يتضح لنا أن 

باعتباره عقد  ؛قد بنى قواعده وأحكامه على عقد أصلي لتأسيس الأسرة و هو عقد الزواج ،الإسلامية

 بالإضافة إلى شروط الصحة المتمثلة في ،شرعي مبني على ركن واحد و هو رضا الزوجين

  .و خلو الزوجين من الموانع المؤبدة و المؤقتةالشهود  ،الولي ،الأهليةالصداق

تبين لنا  ؛في هذا الخصوص  02- 05و من خلال تصفحنا للتعديلات الجديدة المتعلقة بالأمر رقم 

و الذي برزت عيوبه  ،11- 84قانون رقم الجليَا رغبة المشرع الجزائري في استدراك النقائص التي شابت 

أزيد  و هي خطوة تمت بعد ،و كذلك في توضيح و تفسير بعض الأحكام الغامضة ،أثناء تطبيقه و تنفيذه

أن ذلك لا يخلو من التعقيدات و الإشكاليات التي يثيرها أي  إلاّ . سنة من الجمود و الانتظار 20من 

    .قانون

 فيما الزواج عقد مجال في تعديل من الأسرة قانون به جاء ما سنبين ذلك من خلال حصر أهم و

  :يأتي

 عنصر بأن معلوم هو كما و، "رضائي عقد هو الزواج" رضائي كلمة المشرع أضاف 4: المادة

 لأن ما؛ حد إلى التعديل هذا في أصاب قد المشرع يكون بهذا و عقد، أي أركان أهم أحد الرضا هو

  .و القانونية الشرعية الناحية من الزواج عقد جدا في مهم الرضا

 ورخص  سنة 19سن  والمرأة الرجل من كل ببلوغ الزواج أهلية تحديد في المشرع أخذ 7 :المادة

 ويرجع الضرورة، وتقتضيه المصلحة تتطلبه ما بحسب القانونية السن يبلغ لم لمن أخرى بالزواج جهة من

 الاجتماعية الحياة وظروف يتماشى وسطا موقفا بذلك فاتخذ .للقاضي السلطة التقديرية إلى ذلك في

  .العامة

عقد  بآثار يتعلق فيما التقاضي حق -للرشد القانونية السن يبلغ لم الذي -القاصر كما أكسب

 2005 تعديل قبل موجودا يكن لم نفسها، وهو ما المادة من الأخيرة للفقرة وفقا والتزامات حقوق من الزواج

   .يتعّلق بالآثار المترتبة عليه فيما التّقاضي أهليّة يُمنح لا ثم بالزّواج  إذنا القاصر يُمنح أن يُعقل لا إذ

   :الثغرات التي نقترح سدها بما يليوجود بعض  و المتأمل في نص هذه المادة يلاحظ 

  .القانونية السن أحدهما أو الزوجين بلوغ قبل الحاصل الزواج عن المترتبة القانونية الآثار بيان :أولا

   .لمقتضاها مخالف كل على تسلط التي النص تبعا لذلك على العقوبة  :ثانيا
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         للزوجين الإعفاء تقرير عند دونه ينزل أن للقاضي يصح لا الذي الأدنى الحد النص على :ثالثا

  .أو أحدهما

 للقاصر بالزواج لمنح الترخيص وضع أسس محددةبللقاضي  التقديرية السلطة دائرة من التضييق :رابعا

   .المصلحة وتتطلبه الضرورة تقتضيه ما وفق

المخطوبة و  الخاطب من كل على اشترطت وقد السابعة، للمادة متممة مادة وهي: مكرر 7 المادة

التعديل و هذا   الزواج  مع يتعارض خطرا تشكل قد التي الأمراض من خلوهما تثبت طبية وثيقة تقديم

 تطبيقها شروط المادة هذه أحالتقد  و .الأبناء و الزوجين صحة على حفاظا العصر ظروف تفرضه

  .للتنظيم

أوكلت  بحيث واحدة، زوجة من بأكثر الزواج حرية الرجل في الجديدة المادة هذه دتقي: 8 المادة

المرأة  و السابقة الزوجة موافقة من تأكده بعد ذلك و ؛الجديد للزواج الترخيص مهمة المحكمة لرئيس

  .العدل توفير على وقدرته الشرعي المبرر الزوج مع إثبات المقبل على الزواج منها،

و في رأينا أن هذه القيود لا معنى لها و تؤدي إلى العرقلة؛ لأنها تأخذ صورة العائق المتسبب في 

  .دفع الرجال و النساء إلى الزواج العرفي الذي لا يمكن إبطاله لشرعيَته

  المادة والرضا  هو للزواج الوحيد الركن المادة أن في نص هذه الجزائري المشرع اعتبر :9 المادة

 وشاهدين وأهلية وصداق الولي شرط من فيها بما الزواج، عقد صحة شروط باقي أضافت:  مكرر  9

  .الشرعية الموانع وانعدام

 القاصرة المرأة زواجللولاية على  فقط صالحة القديمة المادة من جعلت الجديدة المادة :11المادة

 فيهم بمن زواجها عقد لحضور شخص أي تختار أن انهبإمكا فإنه الجديد النص بحسب المرأة الراشدة أما

   . ولي له لا من ولي القاضي و أضاف أن غيره أو أبوها

فرغم أنه   البالـغةالمرأة على زواج ) الأب(ألغى تأثير الوليوما يلاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد 

أصبحت لا تحتاج إلى موافقته  و ،مازال شرطا من شروط عقد الزواج، إلا أن وجوده أصبح وجودا شكليا

فهو  ؛عدة إشكالات يطرحهذا الحكم  تطبيق أن إلاّ  ،وليهاما دام أن لها حرية اختيار أي شخـص ليكون 

 تنظيم مجال في بين أفراده الجارية والتقاليد الأعراف يتناقض مع مبادئ المجتمع الجزائري الذي تلعب

عزتها فكيف يمكن  كما أن أب المرأة يمثل شرفها و ،الفقه الإسلامي بأحكام التمسك في لافعا دورا الأسرة

 في الولي بتأكيد دورهذه المادة على نحو يسمح نص لذا فمن الأجدر إعادة النظر في  ؟مساواته بغيره
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و بيان  ،لها ولي لا من تزويج يتولى الذي المختص ينبغي أيضا تحديد القاضيكما .موليته زواج عقد

  .ذلك في سبيل الإجراءات المتخذة

أخذ فيها المشرع الجزائري بالاتجاه الفقهي الذي يمنع ولاية الإجبار على الصغار في  :13 المادة

 الصلاحيات و بالتالي إلغاء ،الراشدة و القاصرة الفتاة تخص تعديلها عامة قبل كانت أن بعد الزواج

  .للولي في المنع و الإجبار التقليدية

 نهاأ إلاّ  العقد، في المهر مقدار تحديد على الإلزام صفة نزعت المعدلة المادة هذه: 15 المادة

  .المثل صداق للمرأة فإن العقد في محددا المهر مقدار يكن ولم الطرفين، بين النزاع حال أنه في ذكرت

ثل، والمعايير المعتمدة ملاحظته هنا أنَ المشرع الجزائري،  لم يبيّن ماهية صداق الموما يمكن  

أو في (وتراعي المحكمة في تقديره « :بالفقرة التالية 15و ذلك ما يستدعي تكملة نص المادة  لتحديده،

ن الذي يوجد وكذلك المستوى العام للمهور والعرف السائد في المكا الوسط الاجتماعي للزوجين، )تحديده

  .ذلك لتسهيل تقديره من طرف قاضي الموضوع  و .»به الزوجان

 في للزوجين الحريةبعد أن كانت تمنح  بحيث ،ج.أ.ق من 19 المادة أيضا الجديد التعديل مس

 بعد رسميا، اشتراطه مع واجز ال لعقد اللاحق بالشرط الاعتداد فيها أضيف ،ضروريا يريانه بما الاشتراط

 أن ذلك من أكثر و بنوده، من كبند العقد ليشمله الزواج عقد بإبرام يتم الذي ذاك به المعتد الشرط كان أن

 دون ماله تخصيصا ،المرأة من الأولويَات عمل و تعدد الزوجات عدم شرط مسألة من جعل تعديلال

  .حصرها إمكان عدم و اتهكثر  من بالرغم الزواج، عقود في اشتراطها يمكن التي الأخرى الشروط

و حسنا ما فعل المشرع  ،11- 84القانون  من 20 المادة بإلغاء الوكالة طريق عن الزواج إلغاء

ى المشرع التنصيص على علينبغي   أنهإلاّ  ،بذلك نظرا للخطورة التي يثيرها عقد الزواج المنعقد بالوكالة

التجديد في مجال الأحكام الشرعية المتعلقة بالمستجدات كمسألة انعقاد نعقاد الزواج و طرق أخرى لا

  .الحديثة الاتصال بوسائل الزواج

العدد  على تزيد التي تلك مؤقتا النساء من المحرمات أصناف من حذفت:31 و  30المادتين

 بزواج متعلقة هي و القديمة 31 المادة من مقتطعة فقرة أضافت نهافإ بالمقابل و شرعا، به المرخص

 المسلم زواج حكم غفل النص علىأالجزائري قد  هنا أن المشرّعو ما يلاحظ ، المسلم من غير المسلمة

بإضافة الفقرة  30كمانع للزواج و هو ما ينبغي تداركه في المادة  سماوي دين ذات بالمشركة أو غير

   »الكافرة من المسلم زواج مؤقتا يحرم «: التالية
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      مانع أو لمقتضياته منافي شرط على يحوي الذي العقد كان أن بعد :35و  34 ،32 دواالم

 اشتمل باطلا متى -جاالزو  عقد- العقد ذات أصبح فاسخا، الزوج؛ ردة فيه ثبتت أو أركانه اختل أحد أو

 غير أن هذا ،ج.أ.قمن  32 المادة مس الذي تعديلال إثر مقتضياته، و يتنافى شرط أو مانع على

 ج.أ.من ق 34من  المادةنص  فيالحكم المقرر ب مقارنة صارخ تضارب ثحدقد أ  إليه المشارلتعديل ا

 فيه تتوفر الذي الزواج منالمذكورة أعلاه  32المادة  جعلت حيث ؛المتعلقة بأثر الزواج بأحد المحرمات

 التحريم لأن و محرمة، على عقد كل تفسخ ج.أ.من ق 34 المادة بقيت حين في العوارض باطلا، تلك

 يجب تداركها كبيرة فجوة في وقع مشرعال و صريح التضارب فإن المؤقتة، أو الأبدية موانع الزواج من

 مغايرا حكما حملت 35المادة  أن ة،بلَ  الطين يزيد وما حولها،و القرارات  الأحكام تضارب قبل بسرعة

  .صحيحا العقد على الإبقاء مع باطلا العقدينافي  شرط كل أن اعتبرت إذ السالفة للأحكام تماما

بتعديل نص كل من ؛ الثلاثة القانونية النصوص نسجام بينلاو لهذا نقترح على المشرع وضع ا  

إزالة  و ج،.أ.من ق 34على نحو يسمح بتحقيق التناسق مع نص المادة  ج.أ.من ق 35و 32المادتين 

كشرط عدم  الشروط التي تبطل العقد من أصلهيكون ذلك بالتمييز بين  و ؛القائم بينهماالتضارب 

  .ج.أ.من ق 32فيجب أن تخضع هذه الشروط لأحكام نص المادة   الإنجاب،

كشرط ألا  ؛إنما يبطل الشرط ويبقى العقد صحيحاً  و ؛ تبطلهلا تؤثر في العقد و أما الشروط التي 

  .35نفقة، فيجب أن تخضع لأحكام نص المادة  مهر أو ألا

 تأكيدا ؛الرضا ركن فيه اختل للزواج الذي المطلق البطلان قرر فالمشرع :33 المادةنص أما في 

أما  الدخول شروطه بعد أحد اختل الذي الفاسد النكاح صحح و ،الإجبار في الولي سلطة إلغاء على منه

  .يفسخ فإنه الدخول قبل كان إذا

 جاء التعديل هذا أن نرى فإننا ؛والمعدلة المواد السابقة بعض بين البسيطة من خلال هذه المقارنة

كالوثيقة الطبية  ،ومتطلباته العصر لمستجدات مسايرة هذا و ،القانون السابق في تكن لم جديدة بمفاهيم

 في أورده حيث حضي باهتمام و تركيز بالغين من المشرع »الرضا« أن عنصر للانتباه الملفت و ،مثلا

  .)342(افيه ذكر التي المواد مقدمة في وجعله بل المواد، من العديد

قانونية تعتري  نقائص و ثغرات لوجود ؛ بالقصور مشوبا يبقى  -نارأي في -التعديلأن هذا  إلاّ 

كونها قد تقف عائقا أمام القاضي المكلف ؛ الإثراء والمزيد من النظر إعادة البعض من نصوصه تتطلب

                                    

  .02-05من الأمر رقم ) 9،33، 4(المواد  -) 342(
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بشؤون الأسرة لإيجاد حل قانوني لا يدع مجالا للشك و التأويل أمام موضوع حساس كان ولا يزال يشكل 

  .محل اهتمام كل شرائح المجتمع و هو عقد الزواج 

  .أجمعين وصحبه آله وعلى محمد نبينا على وسلم االله وصلى
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  نموذج

  واجزلا لما قبدة طبية شها

  84- 11رقم القانون من مكرر 7 المادة لأحكاما ـبيقطت معدة( 

  )قانون الأسرة والمتضمن 1984ة ـسن يونيو 9ي ـف المؤرخ

 :، الدكتور أسفله الممضي أنا

..................................................................................................  

  ...............................:......................................................واللقبالإسم 

  ......................................:...........................................دكتور في الطب

  ...............................:.......................................................فيالممارس 

   ...............................:........................................................... العنوان

  :................................................................  ض الزواجأشهد أنني فحصت لغر 

  .............................:.......................................................في) ة( المولود

  ...............................: ....................................................ـ ب) ة(  الساكن

  ..........ب..................... في درة لصاا: ........................  رقم الوطنية التعريفاقة طب

  :لآتية ا الفحوصاتعلى نتائج وبعدالإطلاع  شاملدي عيا فحص بعددة لشهاا هذه أعددت

  ).ABO + rhÈsus( الدمفصيلة  - 

  : أنني كذلك اصرح

  يقلّلأو قي ـيأن من شأنه ا ـم وبكلها ـل) ت(تي خضع ـلابية ـطلت اصاوـفحـلانتائج ـب) ة( المعني أعلمت - 

  .بذريتهأو  بزوجهأو به  يلحق دق الذي الخطر

  .ة الحملرفتء ثناأله ض رتتعض الحميراء الذي يمكن أن رم طرلى مخاواج إزللفت، انتباه طالبة ا - 
  الأمراضأكدت على عوامل الخطر بالنسبة لبعض - 

  .شخصيا لإستعمالها و الإدلاء بها في حدود ما يسمح به القانون) ة(سلمت هذه الشهادة للمعني

 � ........................ب حرر

 

 

 

 

 

 

 

  



 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

  ...........مجلس قضاء

 مكتب الرئيس..................محكمة
  

  الترخيص بالزواج

  )ثانية زوجة(
...........................................................................................     بتاريخ

  رئيس المحكمة/..........................نحن السيد
  :..............................................بعد الإطلاع على العريضة المقدمة من طرف السيد

  ...........................................................................................الساكن

  
  بعد التحقيق من الأسباب الجدية التي دعت إلى طلب الترخيص بالزواج من زوجة ثانية

  .بعد الموافقة الصريحة للزوجين السابقة واللاحقة
  .الأسرةمن قانون 8بعد الإطلاع على المادة 

  

  
  - لهذه الأسباب- 

  .............................../..................................................نرخص للسيد
  .........................................،للزواج بالمسماة....................................ب
  .كزوجة ثانية.............................الساكنة.................................و

  
 .حرر هذا العقد في اليوم والشهر والسنة المذكورة أعلاه

 

  ختم أمانة الضبط                                                             رئيس المحكمة
  التوقيع                                                                     وطابع الدمغة

 ختم رئيس المحكمة                                                                           
 

   
 
 

 
 



  
                 ................................ولاية                            الجمهورية الجزائرية            

  .............بلديّة..............دائرة                            الديمقراطية الشعبية             

  الزواج من سجلات عقدالحالة المدنية                     نسخة 

  ...........................................................................في .............رقم العقد
  ...........................................................................ب                       

  ......................................................................المسمّى                       
  ................................…المولود في.......................... المهنة                       

  .........................................................................…ب                       
  ..........................................ولاية............................دائرة                       
  من جهة،...................................و............................... ابن   ...................

  ........................................................................والمسمّاة      و               
  ......................................المولودة في......................... المهنة                      

  ...............................................................................ب                      
  ...............................................ولاية  ........................دائرة                      

  من جهة أخرى،..............................و ............................ بنت                       

  .قد أعلن القادمان على الزّواج أنّه أبرم عقد الزواج                      
                     ...............................................................................  

   وقد صرّح كل من الطرفين عن رغبته في الزواج من الآخر، وقد أعلن باسم الشريعة                   
  ................................................ارتباطهما بالزواج بمحضر كل من                   
  .بوصفهما شاهدين راشدين، وقد وقّعا بعد التلاوة مع الزوجين                   

  .............................................................................ونحن                    
  .ضابط الحالة المدنية....................................................... لبلدية                   

  تلي التوقيعات                                                                         
  .................................................:..............توب على الهامشمك                   

  :نسخة مطابقة للأصل                    

  ..................................................في                                               
  ضابط الحالة المدنية                                                 

  الكتابة السابقة للإسم واللّقب
 ............الزوج

  ...........الزوجة
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    قـائمة المراجعقـائمة المراجعقـائمة المراجعقـائمة المراجع

  

 القرآن الكريم :أولا

����� : ��	
��  ا���
 ا��
، 7جكبرى، تحقيق محمد عبد القادرعطا،أبو بكر أحمد ابن الحسين بن علي البيهقي، السنن ال )1

  .2003لبنان،   ؛ دار الكتب العلمية،)3ط(

تحقيق محمد محي الدين عبد ، سنن أبو داودأبو داود سليمان ابن الأشعث السجستاني الأزدي،  )2

  ).ن .س .د(العصرية لبنان، ؛ المكتبة )ط.د(، 2الحميد، ج

اعتنى به محمد ، بن المغيرة البخاري، الجامع الصحيح إبراهيمبن  إسماعيلأبو عبد االله محمد بن  )3

  ).ن .س .د(؛ دار طوق النجاة، )ط .د(، 3زهير بن ناصر الناصر، ج

ابن ماجه، تعليق محمد ناصر الدين الألباني،  أبو عبد االله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني، )4

   .)ن .س .د(؛ مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، )1ط(

، تحقيق وتخريج )ذيسنن الترم(يسى محمد ابن عيسى بن سورة الترمذي، الجامع الصحيح أبو ع )5

  .1968 ،؛ مكتبة الطبع والنشر)2ط(، 3محمد فؤاد عبد الباقي، ج

، 20، ج)شرح صحيح البخاري(محمود بن أحمد العيني، عمدة القارئ،  بدر الدين أبي محمد )6

  ).ن .س .د(؛ دار الفكر، )ط.د(

دار ابن   ؛)1ط( ،)سنن الدرامي(عبد االله بن عبد الرحمن بن الفضل الدرامي، مسند الدرامي  )7

  .2002لبنان،  ،حزم

 بن محمد، المجلد إبراهيمسامة بن أبي شيبة، المصنف،  تحقيق أ إبراهيمعبد االله بن محمد بن  )8

  .2008؛ الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، مصر، 1، ط6

 ا����: �����

I- 
  ا������ت ا����

قانون الأسرة الجزائري طبقا لأحدث التعديلات، دراسة فقهية ونقدية مقارنة،  أحمد الشامي، )1

  .2010؛ الدار الجامعية الجديدة، مصر، )ط.د(
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؛ دار الفكر )4ط(، "الحدود و الجنايات- م الأسرةنظا"المجلد الثاني،  السيَد سابق، فقه السَنة، )2

 .1983للطباعة و النشر و التوزيع، لبنان، 

ومعلقا عليه بمبادئ المحكمة  العليا خلال  02- 05بلحاج العربي، قانون الأسرة مع تعديلات  )3

 .2007؛ ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، )3ط(أربعين سنة، 

شرح قانون الأسرة الجزائري المعدل، دراسة مقارنة ببعض التشريعات العربية،  الرشيد،بن شويخ  )4

  . 2008، ؛ دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر)1ط(

دار الشهاب لطباعة  بناء الأسرة المسلمة على ضوء الفقه والقانون؛ جبر محمود الفضيلات، )5

 ).ن. س .د( الجزائر، والنشر،

على وفق مذهب أبي  أحكام الأحوال الشخصية في الشريعة الإسلامية، خلاف،عبد الوهاب  )6

  .1990؛ دار القلم لنشر والتوزيع، الكويت، )2ط( حنفية وما عليه العمل بالمحاكم،

  .1957القاهرة،  دار الفكر العربي، ؛)3ط(، خصيةالأحوال الش، هرةز  محمد أبو )7

       دار الفكر العربي، القاهرة ، ؛ )ط.د(، وآثارهمحمد أبو زهرة، محاضرات في عقد الزواج  )8

  ).ن .س. د(

محمد كمال الدين إمام، أحكام الأحوال الشخصية للمسلمين، دراسة تاريخية وتشريعية وقضائية،  )9

  .ن.س.؛  منشأة المعارف ، مصر، د)عقد الزواج(الجزء الأول 

 ،سوريا ، دار الفكر ؛)2ط(، 7الأحوال الشخصية، ج: دلتهوهبة الزحيلي، الفقه الإسلامي وأ )10

1989 .  

II - 
��� ا������ت ا�
؛ الدار الجماهرية لنشر )1ط(أحمد خليفة العقيلي، الزواج والطلاق في الشريعة الإسلامية،  )1

  .1990والتوزيع والإعلان، مصراته، 

 رالمطبوعات الجامعية،اد ؛)ط.د(،أحمد فراج حسين، أحكام الزواج في الشريعة الإسلامية )2

 .1997مصر،

دار الميسرة  ؛)1ط (الأحوال الشخصية، فقه النكاح، أحمد المومني، إسماعيل أمين نواهظة، )3

  .2010 الأردن، للنشر والتوزيع والطباعة،

؛ ديوان )4ط( ،)الزواج والطلاق( :1بلحاج العربي، الوجيز في شرح قانون الأسرة الجزائري، ج )4

  .   2005،الجزائر المطبوعات الجامعية،
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بلحاج العربي، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجديد، وفق أخر التعديلات، ومدعم بأحدث  )5

  .2012؛ دار الثقافة لنشر والتوزيع، الجزائر، )1ط( ،1ج، جتهادات المحكمة العلياا

، "دراسة مقارنةبدران أبو العينين بدران، أحكام الزواج و الطلاق في الإسلام، بحث تحليلي و  )6

  .1961؛ مطبعة دار التأليف، مصر، )2ط(

  .  1988، ؛ دار الكتب العلمية، لبنان)1ط(تقي الدين ابن تيمية، أحكام الزواج،  )7

أحكام عقد ( :حسن حسن منصور، المحيط في شرح مسائل الأحوال الشخصية، المجلد الثاني )8

  .)ن.س .د( مصر،   ،مطبعة سامي بين آراء الفقهاء وأحكام القضاء؛ ) الزواج 

؛ )1ط(الإفصاح عن عقد النكاح على المذاهب الأربعة،  حسين بن محمد المحلي الشافعي، )9

  .1995منشورات دار القلم العربي ، سوريا، 

الخاصة  أحكام الأسرة،  رمضان علي السيد الشرنباصي، جابر عبد الهادي سالم  الشافعي، )10

دراسة لقوانين الأحوال ( الإسلام والقانون والقضاءبالزواج والفرقة وحقوق الأولاد في الفقه 

  . 2011منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان،  ؛ )2ط(، )الشخصية في مصر ولبنان 

للطباعة ؛ دار الهومة )3ط(عبد العزيز سعد، الزواج والطلاق، في قانون الأسرة الجزائري،  )11

  .1996والتوزيع، الجزائر، والنشر 

عبد العزيز سعد، قانون الأسرة الجزائري في ثوبه الجديد، أحكام الزواج والطلاق بعد التعديل،  )12

 .2009؛ دار الهومة، الجزائر ،)2ط(

في الفقه الإسلامي وقانون  الخلاصة في أحكام الزواج والطلاق، عبد القادر بن حرز االله، )13

دار  ؛)1ط( ،)2005مايو سنة4المؤرخ في 02- 05قانون(الأسرة الجزائري حسب آخر تعديل له

 . 2007الجزائر، والتوزيع، الخلدونية للنشر

 ؛ دار الكتب العلمية ، لبنان،)1ط(علي أحمد عبد العال الطهطاوي، شرح كتاب النكاح،  )14

2005. 

؛ دار النفاس لنشر والتوزيع، )1ط(أحكام الزواج في ضوء الكتاب والسنة، ، عمر سليمان الأشقر )15

 . 1997الأردن،

لسنة 188الوسيط في شرح قانون الأحوال الشخصية العراقي رقم  فاروق عبد االله كريم، )16

 ،)ن. س .د( ؛)عقد الزواج واثاره،والفرقة واثارها،وحقوق الأقارب: (وتعديلاته1959

 .2004العراق،



 

81 

 

دراسة فقهية مقارنة؛ دار  دور الإرادة في أحكام الزواج والطلاق والوصيّة، محمد خضر قادر،  )17

 .210 الأردن، ازوري العلمية  لنشر والتوزيع،الب

دار الكتاب الجامعي،  عقد الزواج أركانه وشروط صحته في الفقه الإسلامي،   رأفت عثمان، )18

 .مصر

ة بالقرارات والأحكام الخطبة والزواج دراسة مدعم سلسلة الفقه الإسلامي،  محمد محدة،   )19

 .2000 الجزائر، دار النشر شهاب،  ،)2ط(القضائية،

���  ا%ط و#�ت وا��!	 ات: را

بولعواد زوبير، أركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشريعة والقانون، مذكرة التخرج لنيل  )1

  .2004- 2001إجازة المعهد الوطني للقضاء، مجلس قضاء المدية، الدفعة الثانية 

كلية   مذكرة ماجستير، دراسة مقارنة،  ،رابح عبد المالك، الصداق في قانون الأسرة الجزائري )2

 . 1996جامعة بن عكنون، الجزائر،  الحقوق والعلوم الإدارية، 

مذكرة  عقد الزواج الرسمي وطرق إثبات عقد الزواج الرسمي والعرفي؛ إجراءاتسالمي سميرة،  )3

 .2007- 2004الجزائر،، الدفعة الخامسة عشر، رسة العليا للقضاءد اجازة الملنيل 

اشي جمال، قيود تعدد الزوجات بين الشريعة و القانون، مذكرة ماجستير، فرع القانون الخاص، عيَ  )4

  2005كلية الحقوق و العلوم الإدارية، جامعة بن عكنون، الجزائر، 

، يقا ته في قانون الأسرة الجزائريالقضائي في الفقه الإسلامي وتطب الاجتهادمحفوظ بن صغير،  )5

، رجامعة الحاج لخض ،كلية العلوم الإجتماعية والعلوم الإسلامية  الشريعة،رسالة د كتوراه، قسم 

  .2009باتنة، 

  +* ا�(ّ'��
�ا��� :خ���� 
؛ )ط.د(باح المنير، الطاهر أحمد الزَاوي، مختار القاموس، مرتب على طريقة مختار الصحاح و المص

  .)ن.س.د(ة للكتاب، تونس، الدار العربي

  ا���0���
ا��/�ص  :,�د,�

، المتعلق بتنظيم سن الزواج وإثبات العلاقات 1963جوان29الصادر في 224- 63القانون رقم  )1

  .1963جويلية 2المؤرخة في  44ع.ر .الزوجية،ج

، صادرة 31عدد . ر.جالمتضمن قانون الأسرة، 1984يونيو  9المؤرخ في11- 84القانون رقم  )2

، 15 ددع.ر .فبراير، ج 27المؤرخ في  02-05المتمم بالأمر رقم  المعدل و، 1984بتاريخ 
 .2005فيفري،  27مؤرخة في 
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المتعلق بالحالة 1970فبراير 19الموافق ل1389ذي الحجة عام  13مؤرخ في  20- 70أمر رقم  )3

  .المدنية
، المتضمن 1975سبتمبر  26الموافق ل 1395رمضان عام  20مؤرخ في 58-75رقم أمر رقم  )4

مؤرخ  10- 05معدل بالأمر رقم  .1975سبتمبر 30مؤرخة في ، 78. ع.ر. المدني،جالقانون 
المؤرخ في ، 05- 07، و معدل بالأمر رقم 2005لسنة , 44عدد .ر.، ج2005جويلية  20في 
 .2007مايو  13 ة في الصادر  ،31عدد .ر .ج ،2007 سنة مايو13
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